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Research Summary 
     The research aims to prove that the approach of the Arab rhetorical 
methods which truth and metaphor have an impact in terms of proving its 
existence and its effect on the legal provisions in terms of passport and 
privacy and the obligatory and Undesirableness the first source of Islam 
legislative provisions which the Holy Qur'an . And thus showed my plan 
for this search , which consists of two sections and several demands , was 
the first section : the concept of truth The metaphor presence and naught in 
the Koran ; and consists of two demands : First requirement : the definition 
of truth and metaphor language and idiomatically and the statement of 
scientific their condition ; and the second requirement : the metaphor 
presence and naught in the Koran ; and the second topic : the impact of 
truth and metaphor in the development of legal provisions ; and consists of 
two demands : first requirement : the impact of truth and metaphor to veto 
ablution of touch in verse ablution  
     The second requirement : the impact of truth and metaphor in the 
marriage , and the marriage of the father 's illegal _ adultery _ the 
prohibition of intermarriage to the children and parents in verse taboo of 
women , then the finale and the most important findings , then the sources 
and references 
      The systematic search in attributing Quranic verses to her wall , and 
the number of the verse number , and the graduation of the hadith , effects, 
and the statement of validity and weaknesses, and attributed words to 
Qailleha , and returned to their sources , and discussed scientifically , the 
statement correct them according to what I found out from the strength of 
the evidence and Dladtha on , utmost diligence has made what was right , 
it is God Almighty , and it was a mistake or otherwise Fmna and Satan , 
and God of the intent behind , and what compromise but God , praise be to 
Allah. 
 
 

 
يهدف البحث إلى إثبات  أن أسلوباً من أساليب  العرب البلاغية  وهو الحقيقة والمجاز    

لها تأثير  من حيث  إثبات وجوده  وتأثيره على الأحكام الشرعية من حيث  الجواز  والحرمة  
رآن العظيم   حباب  في  المصدر الأول  للإسلام  والأحكام  التشريعية  وهو القتوالوجوب والإس

فكان المبحث الأول ، وبذلك  بينت  خطتي لهذا البحث التي تتكون من مبحثين وعدة مطالب . 
 المطلب :في مفهوم الحقيقة والمجاز وجوداً وعدماً في القرآن الكريم ؛ ويتكون من مطلبين : 
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 :لمطلب الثاني وافي تعريف الحقيقة والمجاز لغة واصطلاحاً وبيان أحوالهما العلمية ؛  :الأول
في أثر الحقيقة والمجاز في : في المجاز وجوداً وعدماً في القرآن الكريم ؛ والمبحث الثاني 

في أثر الحقيقة والمجاز في : المطلب الأول: استنباط الأحكام الشرعية ؛ ويتكون من مطلبين
جاز في في أثر الحقيقة والم :والمطلب الثاني، نقض الوضوء من اللمس في آية الوضوء 

في آية  والآباءفي تحريم المصاهرة على الأبناء _ الزنى _ ونكاح الأب غير الشرعي ، النكاح 
  .       ثم المصادر والمراجع ، ثم الخاتمة وأهم النتائج التي توصلت إليها، المحرمات من النساء 

  
 
أسرار كتابه المبين، وأطلعهم  الحمد اللهِ رب العالمين، الذي كشف لعباده المتقين، عن         

على دقائق كنوزه، وروائعِ آياته، والصلاةُ والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي خَصه 
وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار، والتابعين لهم " معجزة القرآن " اللَّه بالمعجزة الخالدة 

  :بإِحسان إلى يوم الدين؛ وبعد 
      القرآن الكريم قد حوى من علوم الهداية ما لا يتصور المزيد عليه، حتى استنهض همم فإن

علماء هذه الأمة، فى التوسع فى تبيين تلك العلوم من ثنايا القرآن الكريم، ومن هذه العلوم علم 
كام والمهم في الأح، والمجاز الذي كان له الأثر الكبير ، ومنهما علم الحقيقة ، البلاغة والبيان 

وطالب العلم كان سبب ، فلأهمية ذلك للفقيه ، الشرعية من حيث البيان والإثراء والتطبيق 
الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم وأثـرهـا في الأحـكام :(إختياري لهذا البحث الموسوم

، وقد كانت خطتي لهذا البحث تتكون من مبحثين وعدة مطالب )الشـرعية نماذج تطبيقية 
في القرآن الكريم ؛ ويتكون من  وجوداً وعدماً مفهوم الحقيقة والمجاز:بحث الأولالمفكان 

تعريف الحقيقة والمجاز لغة واصطلاحاً وبيان أحوالهما العلمية ؛  :المطلب الأول: مطلبين 
أثر الحقيقة :  والمبحث الثانيالمجاز وجوداً وعدماً في القرآن الكريم ؛ :  والمطلب الثاني
أثر الحقيقة  :المطلب الأول: استنباط الأحكام الشرعية ؛ ويتكون من مطلبينوالمجاز في 
أثر الحقيقة والمجاز : والمطلب الثاني،آية الوضوء في من اللمس نقض الوضوءوالمجاز في 

على الأبناء والأباء في  في تحريم المصاهرة _الزنى _ ونكاح الأب غير الشرعي ، في النكاح
  .       ثم المصادر والمراجع ، ثم الخاتمة وأهم النتائج التي توصلت إليها،  ءآية المحرمات من النسا

وتخريج ، وعدد رقم الآية، وكان منهجي في البحث في عزو الآيات القرآنية إلى سورها      
وإرجاعها ، وعزو الأقوال لقائليها ، وبيان مدى صحتها وضعفها ، والآثار، الأحاديث النبوية
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ة دلالأوبيان الراجح منها على حسب ما تبين لي من قوة ، ومناقشتها علمياً  ،إلى مصادرها 
وما ، جتهاد فما كان من صوابٍ فمن االله تعالى وتوفيقه او، من جهد  بذلتهذا ما ،  ودلالتها

، وما توفيقي إلاّ باالله ، واالله من وراء القصد ، فمني ومن الشيطان أو غير ذلك  كان من خطأٍ 
  .               رب العالمين والحمد الله

 
 
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قة الشيء أي ذاته الثابتة مشتقة من الحقّ والحقّ هو الثابت اللازم، ويقال أيضاً حقي :الحقيقة لغةً
فعيلة ، : وزنها، ما أُقر في الِاستعمالِ علَى أَصلِ وضعه، وجمعها حقائق : والحقيقة، اللازمة 

وهي إما بمعنى اسم الفاعل ، فيكون معناها ثابتة، وإما بمعنى اسم المفعول فيكون معناها مثبتة 
قادر وعالم، : قدير وعليم، أي: نى اسم الفاعل نحولإن فعيلًا في كلام العرب تارة يكون بمع

قتيل وجريح، أي مقتول ومجروح ؛ وأما التاء اللاحقة : وتارة يكون بمعنى اسم المفعول نحو
، فهي لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية أي لغلبة الإسمية على الوصفية : لهذه الكلمة

  . )١(وبالوصفية تحذف التاء مثل إمرأة قتيل
هو استعمال اللفظ : هي بأنَّها مستعملة فيما وضعت في أصل اللغة له ؛ أو :قيقة اصطلاحاً الح

فيما وضع له ؛ أي هي إطلاق اللفظ في المسمى الذي وضع له ذلك اللفظ احترازاً من استعمال 
والحقيقة هي ، اللفظ في غير ما وضع له، وهو المجاز إن كانت فيه علاقة ، أو النقل 

اللفظ المستعمل، فالمحكوم عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال الموصوفة ب
لا نفس الاستعمال، وهذه الحقيقة التي حدها هي أحد معنيي الحقيقة في العرف؛ لأنَّها تطلق 

فالمحكوم عليه بأنَّه حقيقة أو ، الحقيقة على ذات الشيء، وعلى اللفظ المستعمل في موضوعه 
للفظ الموصوف بالاستعمال لا نفس الاستعمال ، فحد المعنى المقابل للمجاز ؛ مجاز هو ا

أنبت االله : جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلم، كقول المؤمن: والحقيقة العقلية
  . )٢(نهاره صائم، فإن الصوم ليس للنهار: البقل بخلاف

  :عملةُ في نُصوصِ الكتابِ والسنَّة ثلاثةٌوهي ألفاظُ الحقائق المست:  أقسام الحقيقة
الشَّمسِ والقمر، والسماء، (وهي الَّتي يعرفُ حدها بوضع أهل اللُّغة، كلفظ : الحقيقة إللغويةـ ١

فهذه الألفاظُ وشبهها لم تُعطها الشَّريعةُ معنًى خاصا وليستْ هي من ،) والأرضِ، والبر والبحرِ
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تبِطة بتعاملات النَّاسِ ليعود الأمر فيها إلى استعمالِهم، فالمرجع إلى معرفتها لسان الألفاظ المر
  .العربِ

والإيمانِ، والكُفرِ : وهي الَّتي يعرفُ حدها بوضع الشَّارعِ، كلفظ : الحقيقة الشرعيةـ ٢ 
ة لنماء ، والصومِ للإمساك وفي الفروع الصلاة للعبادة ، والزكا، والنِّفاق المخصوصة الإسلامِ 

، والحج للقصد ؛ فهذه الألفاظُ وشبهها استعملَتْها الشَّريعةُ في معنًى مخصوصٍ وعلَّقتْ بها 
اختلف العلماء على عدة  بينوعلى ذلك الجمهور؛ ون، الأحكام، فالمرجع إليها في ذلك الاستعمال
  أقوال في ربط العلاقة الشرعية واللغوية؟

أن صاحب الشرع لم يضع شيئاً وإنَّما استعمل الألفاظ :)٣(للقاضي أبي بكر الباقلاني :القول الأول
في موضوعاتها اللغوية، ودلّت الأدلة الشرعية على أن تلك المسميات اللغوية لا بد لها من قيود 

  . )٤(زائدة حتى تصير شرعية
ضع هذه الألفاظ لهذه العبادات وجدد الوضع أن صاحب الشرع و:)٥(للمعتزلة :القول الثاني 

  .  )٦(وهي النقل، لهذه العبادات كمولود جديد يتجدد فلا بد له من لفظ يدلُّ عليه
، أن صاحب )٨(والإمام فخر الدين الرازي،)٧(ومنهم إمام الحرمين،لجمهور الفقهاء :القول الثالث

لمجاز لاشتمالها على المسمى اللغوي؛ لإن الشرع استعمل الألفاظ في هذه العبادات على سبيل ا
الدعاء الذي هو الصلاة لغة موجود في الفاتحة ، والإمساك مثلًا موجود في الصوم، والنماء 
موجود في الزكاة، والقصد موجود في الحج، والتعب موجود في الجهاد ، وهكذا، فهذا من باب 

هذه الألفاظ في هذه العبادات المخصوصة تسمية الشيء بما اشتمل عليه فغلب استعمال الناس ل
فَإِذَا وجِدتْ الصلَاةُ، والزكَاةُ ونَحوهما في كَلَامِ الشَّارِعِ محتَملَةٌ لِلْمعنَى ، حتى صار مجازاً راجحاً

عورِ وهمالْج نْدع يعلَى الشَّرلَتْ عمح نَى اللُّغَوِيعالْمو ،يعالشَّرمرِهغَي نْدع وتوقف،لَى اللُّغَوِي 
  .)٩(ومخصوصة بالفروع عند ابن الحاجب،الآمدي في وقوعها

وهي الَّتي يعرفُ حدها من وضع أهل العرف العام من النَّاسِ وعاداتهم، :  الحقيقة العرفيةـ ٣
 ينارِ ؛ ومثلُها كلُّ لفظرهمِ والدالبيعِ، والنِّكاحِ، والد كلفظ ةالنَّاسِ العادي فاتتعلَّق بتصر

  . )١٠(ومعاملاتهم، وليس للشريعة فيه استعمالٌ خاص، فيرجع في معرفته إلى عرف الاستعمالِ
  : حكم الترتيب والتقديم للحقيقة على المجاز

عمالِ الشَّرعِ الأصلُ في كلِّ لفظ استُعملَ في الكتابِ والسنَّة أن يبحثَ عن معناه في است    
، ومن جملته اتِّباع بيانه لما يستعملُه من  نفسه، لأن المكلَّفين أمروا باتِّباعِ ماجاء به الرسولُ 

مثلاً في نص من الكتابِ والسنَّة، فهو الصلاةُ الَّتي بينها ) الصلاة(الألفاظ ؛ فإذا وجد لفظُ 



  
 ا

 
  

وله المشتملَةُ على القيامِ والتَّكبيرِ والركوعِ والسجود والقراءة والذِّكرِ، ولا بفعله وق الرسولُ 
يجوز العدولُ بهذا اللَّفظ عن هذا المعنى إلاَّ بدلالة من الشَّرعِ نفسه على أنَّه لم يرِد في موضعٍ 

لعام لها وهو الدعاء ؛ على أنَّه يلاحظُ أنَّه معينٍ هذا المعنى للصلاة، إنَّما أراد المعنَى اللُّغوي ا
ما منِ استعمالٍ خاص وقع في الشَّرعِ للفظ من الألفاظ إلاَّ وتوجد صلةٌ بينه وبين المعنَى 
اللُّغوي، غير أنَّه يكون أحيانًا بتخصيصِ ما ورد في اللُّغة عاما، أو تعيين بعضِ معاني 

أن الشَّرع قد يستعملُ اللَّفظَ استعمالاً شرعيا هو نفس استعمالِه في لغة العربِ ؛  المشترك، كما
من الألفاظ وعلَّق به الأحكام من أمرٍ ونهيٍ وتحليلٍ  والمقصود أن ما أطلقه االلهُ ورسولُه 

عنه إلاَّ بدلالة من الشَّرعِ  وتحريمٍ فإنَّه باق على ذلك الاستعمالِ الشَّرعي، لا يجوز الخُروج به
١١(نفسه(.  

       اً، مثلُ لفظعطه ضابطاً خاصولم ي ه بحدلكنَّه لم يحد ، بلفظ علَّق الأحكام الشَّرع كان وإن
السفر، والحيضِ، ومقدارِ ما يطعم المسكين في كفَّارة اليمينِ أو غيرها ، فالمرجِع في تقديرِ : 

العرف والعادة، فما عده النَّاس سفرا بعادتهم فهو السفر الَّذي تُقصر فيه الصلاة ويفطر ذلك إلى 
فيها الصائم، وما لا يعدونه سفراً بعادتهم فهو السفر الَّذي لا تُقصر فيه الصلاةُ ولا يفطر فيها 

، والحيض يعود تقدير مدته إلى ما جرتْ به عادةُ الصائم ، وإن طالتْ به المسافاتُ فليس بسفرٍ
كلِّ امرأة، فهي الَّتي تُقدره بما تراه من نفسها أو نسائِها إنِ اضطربتْ فيه ، وفي كفَّارة اليمينِ 

، والوسطيةُ تختلفُ من ) ٨٩: سورة المائدة من الآية ( M    ̧ ¶  µ  ´L : قال االله تعالى
والحقيقة اللغوية قد تترك بدلالة ، بيئة، ويجزيء من ذلك ما جرتْ به بيئَةُ كلِّ إنسانٍ بيئة إلى 

العادة والعرف؛ لأن الاستعمال والتعارف يجعل إطلاق اللفظ على ما تعورف استعماله فيه 
، حقيقة بالنسبة إلى المستعملين، ويجعل إطلاقه على معناه الوضعي الأصلي في نظرهم مجازاً 

من المعلوم أن الأمر إذا دار بين الحقيقة والمجاز تترجح الحقيقة، وهي هنا العرف والعادة، و
فإذا ، مطلق الكلام محمول على المعتاد : ويترك المجاز، وهو المعنى الوضعي الأصلي، لقولهم

جع فيه حينئذ إلى دلالة فُقد تمييز الحقيقة في الشَّرعِ، وليس اللَّفظُ مما يمكن تقديره بالعرف فالمر
  .ـ فاللُّغوية٣ُـ فالعرفيةُ، ٢ـ الشَّرعيةُ، ١: لُغة العربِ ؛  فترتيب الحقائق في النَّظرِ إذًن 

 هعلى حقيقت حملُ اللَّفظ صرف عنها إلاَّ بدليلٍ، والواجبفالحقيقة ، وتقديمه على المجاز، ولا ي
  . )١٢(واللغويين، اهير الأصوليينوعلى ذلك جم، مقدمة على المجاز

  . )١٣()الأصل في الكلام الحقيقة: (والقاعدة الفقهية الأصولية تقول
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معناه هنا، الراجح عند السامع، أي أن السامع : هي أن الأصل: والمعنى الفقهي للقاعدة     
عاقد أو حالف أو يحمل كلام المتكلم على معناه الحقيقي ؛ وإن إعمال كلام المتكلم من شارع أو 

غيرهم، إنّما يكون بحمل ألفاظه على معانيها الحقيقية عند الخلو عن القرائن التي ترجح إرادة 
فلذا فإن الأصل في الكلام الحقيقة، والمجاز خلف عنه، وعند عدم القرينة ينصرف . المجاز

وراً عادة وعرفاً فيأخذ اللفظ إلى معناه الحقيقي، إلا إذا تعذر إرادة المعنى الحقيقي، أو كان مهج
  .   )١٤(حكم المتعذر، فتترك الحقيقة ويصار إلى العرف والعادة

جزت كذا وجزت الوادي : مشتق من الجواز وهو العبور والتعدي ؛ لأنك تقول :المجاز لغة 
ما جاوز وتعدى عن محله ،  وسمي المجاز مجازا؛ لأنه تجوز به عن موضوعه، أي عبرته 

ره؛ لمناسبة بينهما؛ إما من حيث الصورة، أو من حيث المعنى اللازم الموضوع له إلى غي
المشهور، أو من حيث القرب والمجاورة، كاسم الأسد للرجل الشجاع، وكألفاظ يكنى بها الحديث 

تحرك : فهو مفعل بفتح العين، فأصله مجوز، ثم نقلت فتحة العين إلى الفاء، فيقال: ؛ وأما وزنه 
وأما إطلاقه على ، مجازاً  وانفتح ما قبله في الحال فقلب ألفًا فصار حرف العلة في الأصل

معناه عرفًا، هل هو حقيقة أو مجاز؟ فهو حقيقة عرفية مجاز لغوي فإنه في اللغة اسم لزمان 
فتبين بهذا أنه مجاز ، العبور أو مكانه أو مصدره ، ثم نقلوه من محل الوضع إلى محل التجوز

  :وهي من وجهين .  لغوي 
  . أن الجواز إنَّما يستعمل حقيقة في الأجسام واستعماله في الألفاظ مجاز :الوجه الأول
واستعماله في غيرهذه ، أن المجاز حقيقة في زمان العبور أو مكانه أو مصدره :الوجه الثاني

  .)١٥(الثلاثة مجاز لغوي، فتبين مما ذكر أن المجاز حقيقة عرفية مجاز لغوي 
هو ما استُعمل في غَيرِ ما  وضع  له في أصل وضع اللغة ؛ أوهو ما  :لاحاً المجاز اصط

هو الكلمة : استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة ؛ أو الأكثر إستيعاباً أي جامعاً مانعاً 
المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح به التخاطب، مع قرينة مانعة عن 

  . )١٦(معناها في ذلك الاصطلاح إرادته، أي إرادة 
واللفظ المستعمل ؛ المحكوم عليه بأنه مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال لا نفس     

فالمجاز إذًن يقابلُ الحقيقة ، ، احترازا من الحقيقة ) في غير مما وضع له:(وقوله،  الاستعمال 
خُروج بعلامة صالحة تدلُّ على عدمِ إذْ هو خُروج بها عن معناها، لكن يجب أن يكون ذلك ال

إرادة الحقيقة ؛ والاصطلاح الذي يحصل به التخاطب بين أهله ؛ ولا يجوز استعمالُه لِلْمعنَيينِ 
محالٌ أَو  جميعا في حالٍ واحد لِأَن هذَا يوجِب كَون اللَّفْظ حقيقَةً مجازا في حالٍ واحدة، وهذَا
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 هعضورِ مي غَيلَ فمتُعا اُسم ازالمجو هعضوي ملَ فمتُعا اُسيقَةُ مقكَانَتْ الْح ، كُوني الٌ أَنحوم
ةداحالٍ وي حف هعضوم نع ولًا بِهدعمو هعضوي ملًا فستَعمم داحلَفظٌ و.  

المجاز اللغوي، : المذكور ها هنا يندرج فيه المجازات الأربعة، وهيوهذا العرف         
  . )١٧(والمجاز الشرعي، والمجاز العرفي العام، والمجاز العرفي الخاص 

 والمجازي نا  :العلاقَاتُ بين المعنَى الحقيقيالَّذي يهم من علمِ البلاغَة ، لكن وهي كثيرةٌ تُستفاد
  :القرائِنِ الَّتي تُصرفُ بها الحقيقةُ إلى المجازِ، وهي ثلاثةٌ هنَا هو معرفَةُ أنواعِ

أهلَها، : ، أي) ٨٢: سورة يوسف من الآية ( M  k  jL : كقوله تعالى: ـ حسية١
  .لامتنَاعِ سؤالِ جماداتها حسا

إن خرجت : منعها كقولِ الرجلِ لزوجته وهي تُريد الخُروج من البيت وهو يريد: ـ حالية٢
لابسِ لقولهوالحالِ الم الظَّرف طلقاً بدلالةاللَّحظَةَ لا م تلك طالقٌ ، وإنَّما أراد فأنت.  

M  :كألفاظ العمومِ الوارِدة بصيغَة المذكَّر تتعدى إلى المؤنَّث مجازا، كقوله تعالى: ـ شرعية٣
  [  Z  YL ) وهو مكرر في آيات التشريع من سور ، )١٨٧: سورة البقرة من الآية

  .)١٨(والمؤنث ، وذلك  لِما جاءتْ به الشَّريعةُ من عمومِ التَّكليف للمذكر ، القرآن الكريم 
  : أقسام المجاز 

 ،) ١١: سورة الشورى من الآية (  M3        24   L مثل قوله تعالى : ـ المجاز بالزيادة ١
  .بمعنى مثل فيكون له تعالى مثل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفيهوإلاّ  فهي ، فالكاف زائدة

أي )  ٨٢:سورة يوسف من الآية(  M  k  jL مثل قوله تعالى :  ـ المجاز بالنقصان ٢
  .فليس من البلاغة من ذكرها، لإنَّها معلومة من الحس ،بنقصان  كلمة أهلها 

وهي المكان المطمئن ، ن نقل إليه عن حقيقتهكالغائط فيما يخرج من الإنسا: ـ المجاز بالنقل٣
  .من الأرض ؛ تقضى فيه الحاجة بحيث لا يتبادر منه عرفاً إلاّ الخارج 

أي  :)٧٧: سورة الكهف من الآية ( M K  J  I  HL  :كقوله تعالى: ـ المجاز بالاستعارة ٤
فالمجاز ، الجماد التي هي من صفات الحي دون ] بإرادة السقوط[يسقط فشبه ميله إلى السقوط 

  :فإذا صح هذا فيصار فيه إلى أمرانِ. )١٩(المبني على التشبيه يسمى استعارة 
لا يجوز أن يصار إلى المعنى المجازي إلاَّ عند تعذُّر حملِ اللَّفظ على معناه : الأمر الأول 

  ).إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز:(والقاعدة الفقهية تقولالحقيقي؛ 
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لحقيقة هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار، والمجاز فرع الحقيقة، فحيث كان المجاز خلفاً ا
  .ولا يوجد مرجح تتعين الحقيقة لأنَّها الأصل، عن الحقيقة، فإن احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز 

يله قوله المعنى الحقيقي للفظ النكاح عند الحنفية هو الوطء دون المجازي وهو العقد ودل: فمثلاً
  ) .٢٢:سورة النساء، من الآية (  M  F   E  D  C  B  A  @L : تعالى

فبناء على ذلك تحرم مزنية الأب على فروعه عندهم بهذا النص،وأما حرمة المعقود له عليها 
  . )٢٠(عقداً صحيحاً فبالإجماع

سبب كثرة اسم الكلام مكشوف المراد منه ب :الصريح والكناية ؛ والصريح : الأمر الثاني 
بعت واشتريت ؛ : الاستعمال، حقيقة كان أو مجازا، وبالقيد الأخير خرج أقسام البيان ، مثل

: هو اللَّفظُ الَّذي ظهر معناه ظُهورا تاما لكثرة استعمالِه ؛ وتكون حقيقةً، كقولِ الرجلِ لزوجته:أو
: و حقيقةٌ ، كما يكون مجازاً ، كقولِ الرجلِ وه، أنت طالقٌ ، فهذا لفظٌ صريح لإزالة النِّكاحِ 

واالله لأقومن اللَّيلَةَ ، وهو إنَّما يقوم بعضها، فهو لفظٌ صريح، وهو مجاز ؛ إذن هو كل لفظ 
 مكْشُوف الْمعنى والْمراد حقيقَة كَان أَو مجازا يقَال فلَان صرح بِكَذَا أَي أظهر ما في قلبه لغيره

M من محبوب أَو مكْروه بأبلغ ما أمكنه من الْعبارة ومنْه سمي الْقصر صرحاً قَالَ االله تَعالَى 

  a  `  _   ̂     ]  \L ) ٢١()٣٦: سورة غافر من الآية(.  
 لوضوحِ اللَّفظ الصريحِ بنفسه في الدلالة على معناه فإن ما يترتَّب عليه يصح :حكم الصريح

المتكلِّمِ به ةقارٍ إلى نيبه من غيرِ افت التَّلفُّظ دبمجر ،هجلِ لزوجتطالقٌ لا يتوقَّفُ : فقولُ الر أنت
  المتكلِّمِ به وجينِ على قصدالز الَّذي هو الفرقَةُ بين أثرِه وم ، إمضاءفْها يكون مرِيح مفالص

هنى بِنَفسع٢٢(الْم(   .  
وهي مقَابِلَةً لِلْمصارحة ولِذَلِك تُسمى الْكُنْيةُ كُنْيةً وهو ، أن تتكلَّم بشيء وتُريد غيره  :لغة الكناية

همنِ اسةٌ عرِيا تَو٢٣(ما صدر بأب أو أم أو ابن أو بنت ، كَأَنَّه( .  
والْمجاز قبل أَن ، فلاَ يفهم إلاَّ بقرينَة هو اللَّفظُ الَّذي استَتَر المعنى المراد به :اصطلاحاًالكناية 

يصير متعارفاً بِمنْزِلَة الْكنَاية ؛ والْكنَاية بِخلَاف ذَلِك وهو ما يكون المراد بِه مستُوراً إِلَى أَن 
كنهم يكنون بالشَّيء عن فالْكنَاية غير الْمجاز ولَ، مأْخُوذ من قَولهم كنيت وكنوت ، يتَبين بِالدلِيلِ 

فيكنون عما يذم بِما يمدح بِه على سبِيل التفاؤل كَما  أو التفاؤلالشَّيء على وجه السخرية 
يذكرون صيغَة الْأَمر على وجه الزجر والتهديد ويقولون تربت يداك على وجه التعطف فَبِهذَا 

  . )٢٤(جازيتَبين أَن حد الْكنَاية غير حد الْم
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أَن الحكم بها لَا يثبت إِلَّا بِالنِّية أَو ما يقوم مقَامها من دلَالَة الْحال لِإن في المراد بها  :حكم الكناية
معنى التَّردد فَلَا تكون موجبة للْحكم ما لم يزل ذَلِك التَّردد بِدلِيلٍ يقْتَرن بها وعلى هذَا سمى 

ء لفظ التَّحرِيم والبينونة من كنايات الطَّلَاق وهو مجاز عن التَّسمية بِاعتبار معنى التَّردد الْفُقَها
ا إِذا فيما يتَّصل بِه هذَا اللَّفْظ حتَّى لَا يكون عاملاً إِلَّا بِالنِّية فَسمي كنَاية من هذَا الْوجه مجازا فَأَم

ددم التَّرة والبينونة ؛ انْعمرالْح تَّى يحصل بِهوجبه حيقَة مقي حامل فد بنية الطَّلَاق فاللفظ ع
ولَفظ الطَّلَاق لا ، فَإِن عمله كعمل ما جعل كنَاية عنه ، ومعلُوم أَن ما يكون كنَاية عن غَيره 

ل بحقيقته وإِنَّما سمي كنَاية مجازا إِلَّا قَوله اعتدي يوجب الْحرمة والبينونة بِنَفسه فَعرفنَا أَنه عام
كنايات الطَّلاق، وهي الألفاظُ الَّتي لا تدلُّ بلفظها : فَإِنَّه كنَاية لاحتماله وجوهاً متَغَايرة ؛ ومثلُ

 ، ي بأهلكأو إلحق ، كبيد كأمر جلِ لزوجتهكقولِ الر ،أو على الطَّلاق ، حرام علي أو أنت
اذْهبِي فتزوجي من شئت ، أو خلَّيتُ سبيلَك ، أو إنتهى الذي بيننا أو غير ذلك من الألفاظ مما 

 بصريحٍ في الطَّلاق ؛ فلو ، هو ليس ةبالنِّي حتَّى يقترِن اللَّفظ دبمجر أثر ةعلى الكناي ولا يترتَّب
 هأن يقولَ :قالَ رجلٌ لزوجت وله ،ةبني حتَّى يقترِن على الطَّلاق ؛ لم يدلَّ بنفسه لم : خلَّيتُ سبيلَك

أقصد الطَّلاقَ ، فيصدقُ بِدعواه أو غير ذلك من الألفاظ مما هو ليس بصريحٍ في الطَّلاق ؛ 
ولا يجوز حمل الاسم على . فينوالكنايةُ في الجانبِ التَّطبيقي تعتني كثيراً بتصرفات المكلَّ

معنيين مختلفين أحدهما حقيقة والآخر مجاز، إذ لا يحمل على الصريح والكناية ؛ وهذا إجماع 
الصحابة ـ رضوان االله عليهم أجمعين ـ حين لم يحملوا اسم القرء على الأمرين، ولو حمل 

كنَاية من الصرِيح بِمنْزِلَة الْمشْتَرك فَتكون هذه الْ،  اللفظ عليهما لم يتمنعوا منه من غير دلالة 
من الْمفَسر وكَذَلِك كل اسم هو ضمير نَحو أَنا وأَنت ونحن فَهو كنَاية وكل ما يكون متَردد 

فيه من التَّردد  الْمعنى في نَفسه فَهو كنَاية والْمجاز قبل أَن يصير متعارفاً بِمنْزِلَة الْكنَاية أَيضا لما
  .  )٢٥(ومنْه أخذت الكنية فَإِنَّها غير الِاسم 

  
 

  :في القرآن الكريم على مذهبين وعدمه العلماء في وجود المجاز أختلف
العلماء ومنهم  جمهورأن في القرآن مجازاً كما فيه حقيقة ؛ وإلى هذا ذهب  :المذهب الأول

  . )٢٦(الإمام أحمد في رواية صحيحة عنه ؛ وهو الصحيح المعتمد
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رواية عن الإمام  يوه، لا يوجد في القرآن مجاز، بل كله حقيقة  قالوا أنَّه :المذهب الثاني
، أحمد، واختاره بعض الحنابلة ،وانتصر له ابن تيميةَ، وتلميذُه ابن القيم وبعض أهل الظاهر

  . )٢٧(الإسفراييني وأبو علي الفارسي إمام العربية  أبو إسحاقَ: وبذلك قال
  :منهاالمذهب الأول من جماهير علماء الأمة القائلين بالمجاز أدلة 

M  ~  }   |  {  z  y  أن القرآن عربي نزل بلغة العرب قال تعالى :الدليل الأول

  �L ) ٢:سورة يوسف من الآية (لوقا  M  v  u     t  sL )١٩٥:سورة الشعراء الآية ( ،
والدليل ، ولغة العرب يدخلها المجاز، فيكون القرآن قد اشتمل على المجاز؛ لإنّه نزل بلغتهم 

وقوعه فيها، فاستعمل العرب لفظ الأسد للرجل الشجاع، : على أن لغة العرب يدخلها المجاز هو
قامت الحرب على ساق ؛ وهذا لا شك : ل العالم ، وقولهم والحمار للرجل البليد ، والبحر للرج

  . )٢٨(في أنه مجاز؛ والأمثلة على ورود المجاز في لغة العرب كثيرة لا تكاد تحصى 
  ـ: باعتراضين هما  لكعلى ذ أصحاب المذهب الثاني وقد اعترض

ذا التعبير ولكن ه،والبليد بالحمار،العرب عبروا عن الرجل الشجاع بالأسد:الاعتراض الأول
  .حقيقي

رأيت حماراً ؛ أنَّه لا :  هذا لا يصح ؛ لإنَّه لو كان حقيقة فيه لكان الذي قالأن :ليهمع يرد
الرجل البليد والحمار المعهود و، الحمار المعهود، بل الذي يستبق إلى الفهم إلاّ إلى فهمه تبادري

أنَّه لما : مجاز في الرجل البليد، وأيضا معاً ، فلما سبق فهمه إلى الحيوان البهيم دلَّ على أنَّه
  .)٢٩(احتاج إلى قرينة دلَّ على أنَّه مجاز ؛ لإن الحقيقة تفهم بدون قرينة

الحقيقة قد عمت جميع الأشياء، فلا نحتاج إلى المجاز، فلم يعبر بها القرآن ؛  :الاعتراض الثاني
  .ولأنّه لا يفيد، وبالتالي يكون عبثاً

بأن المجاز لا فائدة فيه، بل فيه فوائد كثير، ومنهابأ:  مهليع ردي لِّمنا لا نُس:  
هذا بحر ؛ يريد : أن الكلام بالمجاز أبلغ وأفصح من الكلام بالحقيقة أحياناً ، فمثلاً لو قال -  ١

  .هذا رجل عالم بجميع العلوم : وأفصح من قوله  ،مدح آخر، أبلغ 
سورة (  M  k  jL  تصار في الكلام، قال تعالىأن الكلام في المجاز يفيد الاخ - ٢

ـ واسأل أهل القرية ـ مع أنه هو المقصود، وذلك لاختصار : ،ولم يقل)٨٢: يوسف من الآية 
هذا الرجل يشبه الأسد في : هذا الرجل أسد ؛ أخصر من قوله : فمثلاً لو قال شخص ، الكلام 

وكذلك إذا أراد أن ، هذا الرجل أسد :  الشجاعة ؛ وهو المقصود ، ولكن لاختصار الكلام قال
  .سل عني علياً كيف فعلت وقتلت : سل عني سيفي ، ولا يقول : يصف نفسه يقول 
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الخراءة ، فإنَّه حقيقة في الخارج : أن الكلام في المجاز فيه تجنب ذكر ما يقبح ذكره كلفظ  -  ٣
ضاء الحاجة وهي مجاز ؛ فقوله المعتاد من الإنسان ، فعدل عنه الشارع إلى ذكر الغائط ، أو ق

إنَّما هي ) الغائط(، حقيقةُ لفظ )٤٣: سورة النساء من الآية( M            C  B  A  @  ?  >L  تعالى
المكان المنخفض من الأرضِ كانُوا يقصدونه لقضاء الحاجة رغبةً في التَّستُّرِ، فأُطلقَ على نفسِ 

ن الأذى بالمكان استعارة، فحملُ اللَّفظ في الآية على حقيقته غير الخارجِ من فضلاَت الإنسانِ م
مراد قطعاً، فمجرد المجيء من تلك المواضعِ ليس بحدث يوجب الطَّهارةَ ، فتعين حملُه على 

  .) ٣٠( تعلَّقَ الحكم به ولا بدو، المعنَى المجازي للفظ
ورد في القرآن الكريم ، بحيث يذكر الشيء بخلاف ما وضع أن المجاز وقع و :الدليل الثاني

  :له، وهو إما زيادة، أو نقصان، أو استعارة، أو تقديم، أو تأخير، من ذلك
واسأل أهل القرية ؛ لامتناع توجيه السؤال إلى : المراد  M  k  jL : قوله تعالى -  ١

  .)٣١(نفس القرية 
  .)٣٢(الى للقرية أن تجيبهميجوز أن يأذن اللَّه تع :اعترض أحدهم فقال

مهليع ردي:  
بأن اللَّه لم يخرج ذلك مخرج المعجزة، وإنَّما أخرجه مخرج الخبر، وكل موضع في القرآن  - ١

M  i  h  g  f   e  d  c  ذكر قرية فالمراد به أهل القرية، مما يدل على ذلك قوله تعالى
  q  p  o   n  m  l  k  jL ) نفس )  ٨: سورة الطلاق الآية ومعروف أن ،

 القرية ما عتت عن أمر ربها، وأنَّها لا تحاسب حساباً شديداً، ولا تعذب، وإنَّما المراد أهل القرية
  .وهي قرينة حالية، 
، ومعلوم ) ٢٤: سورة الإسراء من الآية ( M ¦  ¥  ¤   £L : من ذلك قوله تعالى -  ٢

  .حقيقة، فاستعاره له أن الذْلَّ ليس له جناح
: سورة الكهف من الآية( M\   K  J  I  H      G  F\L  : ومن ذلك قوله تعالى -  ٣

 الإرادة يوصف بها من كان له شعور، فاستعار أن الجدار لا إرادة له؛لأن لوم، ومع) ٧٧
  .الإرادة للجدار، وأريد به الميل القائم بالجدار

  .والرأس لا يشتعل) ٤:  سورة مريم من الآية(  M  7  6  5L: ومن ذلك قوله - ٤ 
: والمقصود) ٩٣:سورة البقرة من الآية ( M  ½  ¼  »  ºL  ومن ذلك قوله - ٥

  .حب العجل
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)  ٣٦: سورة إبراهيم من الآية (  M F  E         D  C   B  AL : ومن ذلك قوله - ٦
  .)٣٣(أحداً  لا تضلُّ ومعروف أن الأصنام نفسها

االله قد استعمل في تلك الآيات اللفظ في غير ما وضع  أن:واعترض بعضهم على ذلك بقولهم 
  .               مجازاً ،وإنما زيادة ، ونقصان، واستعارة ، وتقديم ، وتأخير لا نسميهله ، ولكن 

بأنّا نسميه مجازاً؛ لصدق تعريف المجاز عليه، وأنتم لا تسمونه بذلك، وتسمونه  :مهليع ردي
فلا خلاف بيننا وبينكم إذن ؛ وقد يقال  - فقط  - واللفظ ، التسمية الخلاف في  باسم آخر، فيكون

  . )٣٤(سقط شطر الحسن  ولو سقط المجاز من القرآن: لهم 
  :وهي  ،المانعين للمجاز في القرآن  أصحاب المذهب الثاني ةدلأ

  .أن القرآن حق، والحق لا يكون إلاّ حقيقة ، فلا يدخله المجاز :الدليل الأول
القرآن الكريم من حيث أنَّه كلام االله تعالى حق لا يأتيه الباطل من بين يديه لا  : مهليع ردي أن

، الباطل ، قد وقعت حقيقة  لأهلولكنه نَقل لنا أحول وصور ، من خلفه تنزيل من حكيم حميد 
^  _   \  [     M  :أن فرعون أخبر اللَّه تعالى عنه في القرآن قائلاً: ولكنّها باطلة مثال ذلك

  e  d  c  b  a  `L   ) كان )  ٣٦: سورة غافر الآية هذا باطل وإن ومعلوم أن ،
 أن رسول االله :  حقيقة ؛ وقد يكون حقاً ولا يكون حقيقة مثل ما حدث به قتادة عن أنس 

رويدك يا أنجشة ، لا : (أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي : كان له حاد يقال له
 يقصد النساء ، ومعروف أن كلام النبي .  )٣٥(ضعفة النساء: يعني: قال قتادة).لقواريرتكسر ا

  .٣٦حق، لكن ليس هو حقيقة ؛ لأن القوارير هي غير النساء
لجاز أن يسمى االلهُ تعالى متجوزاً أو مستعيراً، فلما : أنّه لو كان في القرآن مجاز :الدليل الثاني

  .لَّ على أن القرآن لا يوجد فيه مجازد: لم يجز أن  يسمى به
أسماء اللَّه تعالى تثبت توقيفاً، ولم تثبت إشتقاقاً :مهليعرد ي ٣٧(بأن( .  

فيقع فيه الإشكال والإلباس، ، أن المجاز فيه إيهام، فهو لا يفصح عن المراد  :الدليل الثالث
 M  D  C  BL  نَّه بيان، حيث قالوالقرآن لا يجوز أن يكون فيه تلبيس ؛ لإن االله وصفه بأ

  ).٨٩: سورة  النحل من الآية (ٍ
من ناحيتين رد عليهمي:  

أن التعبير بالمجاز يكون إلباسا لو لم توجد قرينة تدلُّ على المراد، لكن حيث  :الناحية الأول
  .ولا إيهام على أنَّه ليس فيه تلبيس توجد قرينة في المجاز تدلُّ على المراد، فدلَّ
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أن القرآن الكريم ترك بعض آيات الأحكام وغيرها من ايآت المعجزة من البيان  :الناحية الثانية
إلى السنة  لتبينه بل بعضه ، والبعض الآخر يحتاج إلى بيان كالمتشابه ، والمجمل ، ونحو ذلك 

: سورة النحل من الآية ( M 9  8  7     6   5L  ، ويدلُّ على ذلك قوله تعالى
  .)٣٨(لو كان جميعه بياناً لما احتاج إلى مبين،ف)٤٤

فإن ، الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي يرجع إلى تفسير الحقيقة ما هي  :بيان نوع الخلاف
كان المراد بها الحق، فقد أجمع العلماء على أنَّه لا مجاز في القرآن الكريم ؛ لأن المجاز مقابل 

لمقابل هو الباطل، وهذا نقطع بأنَّه لا يوجد في القرآن الحق، فيكون ا: الحقيقة، والحقيقة هي
  .الكريم البتة

اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلاً، فإنَّه يوجد في القرآن :  وإن كان المراد بالحقيقة      
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، :الكريم مجاز؛ لإن المجاز مقابل الحقيقة ، والمجاز

بأن القرآن مشتمل عليه؛ لإنَّه وقع فيه كما سبق في الآيات، ومنهم من سماه  وهذا يجيز القول
بغير هذا الاسم، وهو المجاز، فيكون النزاع في العبارة، أما المعنى فهو متفق عليه فيكون 

ور العلماء؛ وجمه ةالعربي ةٌ لنوعٍ من أساليبِ اللُّغةعلى  الخلاف لفظياً، وأنَّها تسميةٌ اصطلاحي
 ةالعربي ةٌ لنوعٍ من أساليبِ اللُّغةتسميةٌ اصطلاحي وأنَّه ،ه٣٩(إثبات( .  

      من نفاه والعلَّةُ عند : عِ بهِا إلى نفيِ صفاتمن كثيرٍ من أهلِ البِدعِ من البِدعِ والتَّذر ما وقع
الجمهورِ في إثبات المجازِ، وتذرع  لكن التَّحقيقَ قبولُ قولِ. والكلامِ في الغيبِ، االله عزوجلَّ 

ونفيه ؛ ، أهلِ البِدعِ يفسده عليهِم وجوه أخرى من الاستدلالِ ليستْ هي إبطالَ القولِ بالمجازِ 
  . )٤٠(واالله أعلم
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وقد ورد في الآية قرآءتان ،تناولت هذه الآية الكريمة من نواقض الوضوء ومنها لمس النساء 
كان لها أبلغ الأثر في اختلاف الفقهاء وفي )  ساءأَو لمستُم النِّ( و  M   F  E  DL متواترتان

  ـ : والقرآءتان هما، حملها على الحقيقة أو المجاز 
بِغَير ألف جعلا في سورتي ) أَو لمستُم النِّساء( وخلف، والأعمش ، والكسائي ، ـ قرأ حمزة ١

  .النساء والمائدة
) أَو لَامستُم(، عاصم  من الكوفين  ـ وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر٢

  .  )٤١(بالألف فيالسورتين 
، وهما قراءتان متقاربتا المعنى لأنَّه لا يكون الرجل لامساً امرأته إلاّ وهي لامستُه       

من كل واحد منهما ) اللمس(وهو على معنى) اللِّماس(في ذلك يدلُّ على معنى) اللمس(فـ
واللمس يطلق ، ولاتفاق معنييهما ، أ ذلك القارئ فمصيب، لتواترهما فبأي القراءتين قر، صاحبه

وهو المجاز، ولكن اختلفوا ، في اللغة على الجس باليد وهي الحقيقة ، كما يطلق على الجماع 
وبناء على هاتين القراءتين ، في حمل معنى اللمس هل هوعلى الحقيقة أم على المجاز

أَو (الحقيقة أو المجاز ؛ اختلف الفقهاء في مدلول معنى  المتواترتين في حملهما هل هو على
تُمسلَام ( ن تأول اللمس كناية عن الجماعفمنهم م)فلم يوجب الوضوء على من ، مجازاً) النكاح

باليد من أحدهما أو ) لمستُم(ومنهم من حمل اللمس على الحقيقة من قراءة ، مس المرأة باليد 
) لمستُم(أكثر معنى من ) لامستُم(لوضوء على من مس المرأة ؛ وكذلكفأوجب ا، منهما معاً 

، والملموس ، وهو يوجب الوضوء على اللامس ، لإنَّها مبنية على المفاعلة أي من اللامس 
انصرفت قراءتُه إلى ) لمستُم: (فمن قرأ، يوجبه على اللامس وحده ) لمستُم(و، والملموس 

وقع على الوطء كنايةً، فكان الصريح أولى، ولأنَّا ) لامستُم: (حاً، ومن قرأالِإمساسِ باليد صري
  . )٤٢(نجمع بين إيجاب الطهارتينِ بالقولِ بالقراءتين، غسلاً بالجماعِ ووضوءاً باللمسِ باليد 

  ـ : بيان أقوال الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة مذاهب  
نقض الوضوء مطلقاً إلاّ أن يطأها دون الفرج فينتشر قالوا بأن لمس المرأة لا ي :المذهب الأول  

وهو قول سيدنا علي بن ، ورواية عن أحمد ، والحنفية ، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة ، فيها
، ومسروق ، والحسن ، وطاووس ، وعطاء ، وابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ ، أبي طالب 

  .   )٤٣(والثوري  ـ رحمهم االله تعالى
  ـ : استدلوا بعدت أدلة منها : مناقشتها الأدلة و
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لإنها مبنية على المفاعلة  M   F  E  DLبالقراءة المتواترة في قوله تعالى  :ـ من الكتاب١
والكناية بالمجاز هنا ، وهو مجاز، واللمس هنا من معانَيه الجماع ، وهي المشاركة في اللمس 

س وإِن كَان في الحقيقَةً الِلْمس بِالْيد فَإِنَّه لَما كَان مضافاً واللَّم، أبلغ من التصريح لتهذيب الألفاظ 
كَما أَن الْوطْأ ، وهو الْوطْأ ، إلَى النِّساء وجب أَن يكُون الْمراد منْه المعنى المجازي لا الحقيقي 

كَذَلِك هذَا ونَظيره قَوله ، ى النِّساء لَم يعقَلْ منْه غَير الْجِماعِ حقيقَتُه الْمشْيِ بِالأَقدامِ فَإِذَا أُضيفَ إلَ
وقَد قُرِئَتْ علَى ، )٢٣٧من الآية :سورة البقرة( M  ´  ³  ²  ±  °  ¯L  تَعالَى

ف التي هي من باب بأثبات الأل) أو لامستُم:(فمن قرأ، )لمستُم(و) أَو لامستُم النِّساء:(وجهينِ
فَظَاهره الْجِماع لَا غَيره لِأَن الْمفَاعلَةَ لَا تَكُون إلَّا من اثْنَينِ ، وهي تدل على المشاركة ، المفاعلة 

ةرنَاد اءي أَشْيإلَّا ف ،لِهِمكَقَو : اللَّه قَاتَلَه ، اهازجو ، اللَّه افَاهعوِ ذَلِ، ونَحوةٌ ، كوددعفٌ مرأَح يهو
وسالَمه ، وضاربه ، قَاتَلَه : كَقَولِهِم، والْأَصلُ في الْمفَاعلَة أَنَّها بين اثْنَينِ؛ لَا يقَاس علَيها أَغْيارها

 ، هالَحصو ، وِ ذَلِكنَحفَا، و يقَةَ اللَّفْظقح ذَلِك إِذَا كَاناعِ ولَى المجاز وهو الْجِمع لُهمح اجِبلْو
علَى الْجنَابة أولى لِتَكُون الْآيةُ ) أَو لامستُم النِّساء(الَّذي يكُون منْهما جميعاً ؛ وحمل قوله تعالى

همدعو اءالْم ودجالِ وي حا فهِمكْمنَةً لِحيبا ممةً لَهمنْتَظم،  كْرذ لَكَان دبِالْي ساللَّم ادرالْم كَان لَوو
وقد ، التَّيممِ مقْصوراً علَى حالِ الْحدث دون الْجنَابة غَير مفيد لحكم الجنابة في حال عدم الماء 

نِ أَولَى من الِاقْتصارِ بِها وحملُ الْآية علَى فَائِدتَي، ثبت بالأدلة النبوية القطعية التيمم من الجنابة 
ةداحو ةلَى فَائِد؛ عدبِالْي سانْتَفَى اللَّم اعالْجِم ادرالْم تَ أَنإِذَا ثَب؛ ،  و داحو ا بِلَفْظهِمتادنَاعِ إرتلم
ه آخَرجفي وو :ينَيعم يدفاعِ يلَى الْجِمع لَهمح أَن وها: نِومهدالِ : أَحي حنُبِ فمِ لِلْجمةُ التَّياحإب

اءزِ الْموع ،الْآخَرلَ: والْغُس وجِبالِ يالْإِنْز وننِ دتَانَيالْخ قَاءالْت لَى ، أَناعِ أَولَى الْجِمع لُهمح فَكَان
وهو ةداحو ةلَى فَائِدع ارِ بِهصالِاقْت ن٤٤(كون اللمس حدثاً  م(   .  

وهو الْجِماعِ كَما أَن ، عن ذكْر النِّساء قَرِينَةٌ تَصرِفُ حقيقة اللّمس إلى المجاز  :أجاب الشافعية 
أَن ووإِذَا قيلَ وطئَ الْمرأَةَ لَم يفْهم منْه إلَّا الْجِماع ؛ ، الوطئ أَصلُه بالحقيقة الدوس بِالرجلِ 

إِن الْعادةَ لَم تَجرِ بِدوسِ الْمرأَة بِالرجلِ   فَلهذَا صرفنا الوطئ إلَى الْجِماعِ مجازاً بِخلَاف اللَّمسِ فَ
الْأَحداث وقَد اتَّفَقَ العلماء علَى أَن اقْتضاء ، استعمالَه في الْجس بِالْيد لِلْمرأَة وغَيرِها حقيقة 

ولَيس لَمس الرجلِ الرجلَ في معنَى ،الْوضوء لَيس مما يعلَّلُ ؛ وإِذَا كَان كَذَلِك فَلَا مجالَ لِلْقياسِ
 ةيدالْف وبجو لَّقُ بِهتَعا يهسلَم أَةَ فَإِنرالْم هسغَ، لَمو ةراهصالْم رِيمتَحي وف ملَه عطْمفَلَا م ذَلِك ري

وانْتَشَر لَه ، وتَعانَقَا ، والْمرأَةَ إذَا تَجردا ، وقَد سلَّم أَكْثَرهم أَن الرجلَ ، الْقياسِ علَى الرجلِ 
ة فَإِن قَالُوا بِالْقياسِ لَم يقْبلْ وإِن قَالُوا وجب الْوضوء فَيقَالُ لَهم بِم نَقَضتُم في الْملَامسة الْفَاحشَ
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 ثًاً بِالِاتِّفَاقدح سلَي ثدالْح نم بقُلْنَا الْقُر ثدالْح نم بِهلِقُر ، ا انْتَقَضفَإنَّم نَا بالنَّائِملَيع درلَا يو
خَارِجِ فَلَم يبقَ لَهم ما يوجِب الْوضوء في الْملَامسة الْفَاحشَة إلَّا وضوءه بِالسنَة لِكَونه لَا يشْعر بِالْ

  .)٤٥(ولَيس فيه فَرقٌ بين الْملَامسة الْفَاحشَة وغَيرِها، ظَاهر الْقُرآنِ الْعزِيزِ 
ذَاتَ لَيلَة في فراشي، فَلَم  اللَّه طَلَبتُ رسولَ : ا قَالَتْـ حديث عائِشَةَ  :ـ من السنّة ٢

 اجِدس وفَإِذَا ه ،هيمصِ قَدلَى أَخْمي عدتْ يقَعاشِ، فَورأْسِ الْفلَى ري عدتُ بِيبرفَض ،هبأُص
  . )٤٦() ك منْكأَعوذُ بِعفْوِك من عقَابِك، وأَعوذُ بِرِضاك من سخَطك، وأَعوذُ بِ:(يقُولُ

وهو ساجد  المست بيدها أخمص قدم رسولَ اللَّه أن أم المؤمنين عائشة  :وجه الدلالة 
فلا ،  فلو كان مسها حدثاً ناقضاً للوضوء لما مضى في صلاته ، ومضى في صلاته 

  .فدلَ على أن لمس المرأة غير ناقض للوضوء على كل حال ، صلاة بلا وضوء 
، ولَم يحصلْ ذَلِك من الْممسوسِ ، على احتَمالِ كَون اللَّمسِ كَان من فَوقَ حائِلٍ  :عنه  أجابوا

 تَاجحإِلَّا فَلَا يوسِ ولْماشٍ وهذا إذا سلمنا انتقاض طهر الْمري فف نَائِم وه نيمف رالظَّاه وذَا ههو
  .)٤٧(إلَيهِما

قَبلَ امرأةَ من نسائه، ثم خَرج إلى  أن النبي  وة عن عائشة أم المؤمنين ـ حديث عر٣
هكذا رواه : قال أبو داود).من هي إلاّ أنت؟ فضحكَتْ: فقلت لها: قال عروة. الصلاة ولم يتَوضأ

  .)٤٨(زائدةُ وعبد الحميد الحماني عن سليمان الأعمش
ومع ذلك لم ينقض الوضوء وصلى بعد التقبيل ولم ، قبيل لمس مع شهوة أن الت :وجه الدلالة

  .يتوضأ فدلَّ على أن اللمس بشهوة ليس بناقضٍ للوضوء 
، أنّه لَو صح لَحملَ علَى القبلة فوق حائل جمعاً بين الْأَدلَّة  :أَجاب الشافعية ومن وافقهم 

حيثُ الصدالْح ي أنائِشَةَ أم المؤمنين والثَّانع نالذي ع يح ِائِمالص لَةي قُبف ،  فَاءعالض لَهمفَح
 واجابوقد أ، يرويه حبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت  اوحديث عائِشَةَ ، من الرواة علَى تَرك الْوضوء منْها

وممن ضعفَه سفْيان ، ا أَنَّه حديثٌ ضعيفٌ بِاتِّفَاق الْحفَّاظ أَحسنُهما وأَشْهرهم :عنْه من وجهينِ
 رِيالثَّو ، الْقَطَّان يدعس نى بيحيلٍ ، ونْبح نب دمأَحد ، واوو دأَبوأبو ، وأبو بكر النيسابوري ، و

قَالَ أَحمد بن  .والْمتَأَخِّرِين، آخَرون من الْمتَقَدمين و، وأَبو بكْرٍ الْبيهقي ، الحسن الدارقطني 
وقَالَ : وأَبو بكْرٍ النَّيسابورِي وغَيرهما غَلَّطُ حبِيبٍ من قُبلَة الصائِمِ إلَى الْقُبلَة في الْوضوء، حنْبلٍ 

ورِي أَنَّه قَالَ ما حدثَنَا حبِيب إلَّا عن عروةَ الْمزني يعني لَا عن أَبو داود روِي عن سفْيان الثَّ
  . )٤٩(فالحديث ضعيف لا يحتج به ، وعروةُ المزني مجهولٌ ، عروةَ بنِ الزبيرِ 
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 ٤ النَّبِي أَن هتحلَى صع تَّفَقالْم يثدـ الْح )هلَّى وحامل ص بنت زينب  أمامةو إذَا ما فَكَان
رواه الْبخَارِي ومسلم ؛ واجاب الشافعية عن حديث حملِ أُمامةَ في ) سجد وضعها وإِذَا قَام رفَعها

والثَّاني أَنَّها : ك التقَاء البشَرتَينِالصلَاة ورفْعها ووضعها من أَوجه أَظهرها أَنَّه لَا يلزم من ذَلِ
وءالوض يرة لَا تَنقضغم: صا محرالثَّالِثُ أَنَّه٥٠(و( .  

أن االله تعالى حي كريم يكنى عما شاء، وإن  في ذلك كثيرة منها عن ابن عباس  الآثارـ ٥
M  والتغشي قوله تعالى :المباشرة والرفث والتغشي والإفضاء والمسيس عنى به الجماع ؛ قال

  N   ML ) قوله تعالى: والإفضاء) ١٨٩سورة الأعراف من الآية  M  9  8    7  6

:L ) كنا على باب ابن : وروى بإسناده عن سعيد بن جبير قال). ٢١سورة النساء من الآية
فيم : عباس واختلفنا في الملامسة باليد، ومن كان عربياً قال الجماع، فخرج ابن عباس فقال

يختصمون؟ قالوا في الملامسة، فمن كان عربياً قال الجماع، ومن كان مولى قال اللمس باليد، 
فقال هو من فريق الموالي إن االله حكيم يكني ما شاء، فكنى الجماع ملامسة، وكنى الجماع 

  .)٥١(والتابعين ، وأكثر إسنادها كلها عن الصحابة ، مباشرة
٦وبشَه اءالنِّس سى ـ لملْوالب به ا تعمممن الزوج م ة ، الْغَائِطلِ ووا بِالْبنْهم مأَع ى بِذَلِكلْوالْبو

الْأُمةَ من الخُصوصِ علَيه لِعمومِ الْبلْوى بِه وحاجتهِم  فَلَو كَان حدثًاً لَما أَخْلَى النَّبِي ، ونَحوِهما
ح رِفَةعلمهضٍ، كْمعب وند هِمضعيغِ بلبِتَّب ارصالِاقْت هثْلي مف وزلَا يجيفٌ ؛ وتَوق نْهم كَان فَلَو

ةابحة الصامع فَهر؛ لَع يهف وءضلَا و أَنَّه ةابحالص نم ةاعمج نع وِيا رفَلَم ، لَم لَى أَنَّهلَّ عد
كُني  نْهم  هلَيع ميفٌ لَهقيلَ، تَوق ؛ فَإِن يهف وءضلَا و أَنَّه ملعو : ك لِأَنَّهملِخَص ثْلُهك مملْزي
 لِأَنَّه لَا وضوء فيه لِعمومِ؛ تَوقيف لِلكَافَّة علَيه لَو لَم يكُن فيه وضوء لَكَان من النَّبِي : يقُولُ

ى بِهلو٥٢(الب(.  
وهو قول ، أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً بِشهوة وبغيرها عمداً أو سهواً  :المذهب الثاني
، والأكثر الإنتقاض، واختلفوا في الملموس في قولين مشهورين ، والشافعية ،الإمام الشافعي

، م وابن عمر ، ود وابن مسع، وقول سيدنا عمر بن الخطاب، ورواية أخرى للإمام أحمد
، لا ينْتقض إلا أن يلمس بأحد أعضاء الوضوء :والأوزاعي في رواية، وربيعة، والزهوري

  .)٥٣(والأخت ، وقال ابن حزم الظاهري حتى الأم
  ـ : واستدلوا على قولهم بأدلة منها 

واللَّمسM   E  D  FL  إحتجوا بالقراءة المتواترة بقَولِ اللَّه تَعالَى  :ـ القرآن الكريم١
، حقيقة يطْلَقُ علَى الْجس بِالْيد وهو الأصل ؛ ولا يصار إلى المجاز إلاّ بدليل قطعي لغوي 
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ورتب عليهما الأمر بالتيمم ، ولم يثبت ذلك ؛ وعطف اللمس على المجيء من الغائط، وشرعي 
ظاهر : والبشرة، الغائط  على كونه حدثاً كالمجيء من -والحالة هذه -عند فقدان الماء؛ فدلَّ

فإنَّه لا  -أو ظفره على بشرة امرأة أجنبية ، أو سنه ، وأما إذا وقع شيء من شعره، الجلد
؛ والْمعنَى فيه أَنَّه مظنَّةُ ثَورانِ الشَّهوة ، وسواء أَكَان الذَّكَر فَحلًا أَم عنِّيناً أَم  وضوؤهينتقض 

صياً أَم ممسوحا، وسواء كَانَتْ الْأُنْثَى عجوزاً هماً لَا تُشْتَهى غَالِبا أَم لَا، إذْ ما من مجبوباً أُم خَ
ة ساقطَة إلَّا ولَها لَاقطَةٌ، وسواء أَكَان اللَّمس بِالْيد أَم غَيرِها ؛ وأيد المعنى اللمس باليد أدلة كثير

  . )٥٤() ٧سورة الأنعام من الآية (  M ³  ²L ه تعالى منها قَولَ اللَّ
عن بيعِ ونَهى النَّبِي ،)٥٥()لَعلَّك قَبلْتَ أَو لَمستَ(لِماعزٍ قَولَ النَّبِي  :ـ السنة النبوية٢

ةسلَام٥٦(الْم( قول النّبِي؛و ِيث الْآخَردي الْحف)ا اللَّمزِنَاه دالْيوائِشَةَ )٥٧()سيث عدح؛ و َّا قَل
 ولُ اللَّهسرإلَّا و موي  ُلقَبنَا فَيلَيطُوفُ عا ، يمهوي وي هالَّذ اءا دون الوقاع فَإِذا جم سلْميو

ه يعرف مس والحقيقة وب، قَالَ أَهلُ اللُّغَة اللَّمس يكُون بِالْيد وهو الأصل . )٥٨() يبيت عنْدها
وأَهلُ اللُّغَة ، وتلامذته ، وهو المجاز ؛ وأَنْشَد الشَّافعي ، وقَد يكُون بِالْجِماعِ ، وبِغَيرِها ، الشيء 

  . )٥٩(ولَم أَدرِ أَن الْجود من كَفِّه يعدي*وأَلْمستُ كَفِّي كَفَّه طَلَب الْغنَى:في هذَا قَولَ الشَّاعرِ
فَمتَى الْتَقَتْ الْبشَرتَانِ انْتَقَض سواء كَان بِيد أَو ، والمجاز ،فقالُوا بِمقْتَضى اللَّمسِ مطْلَقاً بالحقيقة

  .)٦٠(جِماعٍ
قَالَ (حديث مالِك عن ابنِ شهابٍ عن سالِمِ بن عبد االله عن ابن عمر عن أَبِيه  :ـ من الأثار٣
  .)٦١()ه الْوضوءبلَةُ الرجلِ امرأَتَه وجسها بِيده من الْملَامسة فَمن قَبلَ امرأَتَه أَو جسها بِيده فَعلَيقُ

وإن كان اللمس بغير شهوة ، أن اللمس بشهوة وتلذذ ينقض الوضوء مطلقاً  :المذهب الثالث 
والإمام أحمد في الرواية المعتمدة ، والمالكية، ذا قال الإمام مالكوبه، وتلذذ فلا ينقض الوضوء

  .  )٦٢(والثوري، والنخعي، وعلقمة ، والحنابلة، عنه
  :إستدلوا بعدة أدلة منها :أدلة المذهب الثالث 

، واللمس باليد هو الحقيقة ) ٦:سورة المائدة من الآية( M   F  E  DL ـ قوله تعالى١
ولكن الحقيقة التي يجب المصير إليها أنَّه لما كان المعنى ، هو المجاز والجماع كناية عنه و

هو  M   F  E  DLالمقصود من لمس النساء الالتذاذ بهن علم أن معنى قول االله عز وجل 
اللمس الذي يبتغى به اللّذة دون ما سواه من المعاني ؛ وقد خصص عموم هذه الحقيقة باللّذة ؛ 

بباً للّذة ، واللّذة سبب لخروج المذي، والمذي حدثٌ ينقض الوضوء، فوجب ولما كان اللمس س
 طَلَبتُ رسولَ اللَّه : قَالَتْ أن يكون للمس للّذة ينقض الوضوء ؛ واعتبر اللّذة لحديث عائِشَةَ 
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أْسِ الْفلَى ري عدتُ بِيبرفَض ،هبأُص ي، فَلَماشري فف لَةصِ ذَاتَ لَيلَى أَخْمي عدتْ يقَعاشِ، فَور
أَعوذُ بِعفْوِك من عقَابِك، وأَعوذُ بِرِضاك من سخَطك، وأَعوذُ بِك :(قَدميه، فَإِذَا هو ساجِد يقُولُ

نْكصلاته انتقضت بمجرد لمسها)٦٣()م فوجب تخصيص الآية بذلك وحملها على ، ؛ ولم تذكر أن
فإن الشافعي ذهب في أحد  قوليه إلى أن الملموس لا تنتقض : فإن قيل، س اللّذة على اللم
. ها هنا ملموس فلا حجة به عليه والنبي ، وإنَّما تنتقض طهارة اللامس، خاصة ، طهارته 

وهو يصلي فإذا  أنَّها كانت تنام بين يدي النبي : ا أيضاؤمنين عائشة مقيل قد روت أم ال
ها هنا لامس ؛ فإن  وهو ، ولم يذكر أن صلاته انتقضت . )٦٤()ي فقبضت رجليسجد غمزن

لأنَّكم قلتم أن اللمس إنما ينقض الوضوء على الجملة لكونه سبباً  قيل هذا مخصوص للنبي 
قيل ظاهر . )٦٥(..)قُبلته وهو صائم ... كما قيل في ... أملك لإربِه منّا والنبي ، في اللّذة 
فإن قيل لعله غمزها من . فمن قصرها فعليه الدليل، لتعدي عند جمهور أهل الأصول أفعاله ا

قيل الظاهر خلاف هذا، لإنّه لو كان . وهذا لا ينقض الوضوء عندكم، فوق الثوب الكثيف 
ولو سلمنا احتمال هذا القصد لعضدنا ما قلناه بالقياس ؛ فقلنا قد قدمنا أن اللمس إنّما . لذكرته

ومعلوم أنَّه لا يكون سبباً لذلك إلاّ إذا ، ضوء لكونه سبباً للحدث الذي هو المذي ينقض الو
  .٦٦فإذا حصل دونها لم يكن سبباً في ذلك، حصل مع اللّذة 

  ـ  : ما يلي بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتبين لنا: الترجيح 
اً من أساليب البلاغة في اللغة العربية ـ أن القرآن الكريم بقرآءاته المتواترة إستخدم أسلوب١

وإثراء ، وبطبيعتهما كان لهما أثراً في إستنباط الأحكام الشرعية ، والمجاز ، وهي الحقيقة 
، وسبباً من أسباب إختلاف التنوع بين الفقهاء ، الفقهاء في آرآئهم العلمية بتنوع إستنباطهم 

ومن أخذ ، وقد يحمل على الجماع وهو المجاز ، هو اللمس باليد على الحقيقة ) لمستم ( فقراءة 
أو ، وهو اللمس باليد ، وهو حمل اللمس على الحقيقة ، على المفاعلة) أولامستم( بقرآءة 

                                                                        )٦٧(.وهو الأقرب الحقيقة الشرعية عند الآخر،الجماع على المجاز
، محمولة على الحقيقة وهو اللمس والجس باليد  العربية ـ أن كلمة اللمس في اللغة٢

وحقيقَةُ النَّقْلِ أَنَّه كُلَّه سواء ؛ وإِن ( لذلك يقول ابن العربي المالكي ، ومجازاًعلى الجماع 
)تُمسلَم (لِهيعاً، كَقَومنِ جينَيعلٌ لِلْمتَمحم :لَام نم ءلِ شَيجلِ الرعطُ لِفشْتَرلَا ي لِذَلِكو ،تُمس

أَةر٦٨().الْم(  
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واللغوية ، ـ بعد عرض أدلة الأراء الفقهية ومناقشتها يترجح لنا من حيث الأدلة الشرعية ٣
لإنَّهم سلكوا ،ومن وافقهم من العلماء ، والحنابلة، رجحان رأي المذهب الثالث رأي المالكية 

  . واللغوية ؛ واالله أعلم ، وعللها الشرعية ، مسلك التوفيق بين الأدلة 
  

__
 قول االله تعالى من على الأبناء والأباء في آية المحرمات من النساء : M  A   @

  G   F    E  D   C  BJ   I  HK    R  Q  P     O   N  M       LL 
)٢٢: سورة النساء من الآية ( 

  : عدة  ـ النكاح له معانٍٍ:توطئة
تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها : وهو الوطأ والضم، يقال :المعنى اللغوي :الأول

  . إلى بعض، ويطلق النكاح على العقد مجازاً لأنَّه سبب في الوطأ 
: أحدها: وقد اختلف العلماء في المعنى الشرعي على ثلاثة أقوال  :عنى الشرعي الم :الثاني

النكاح حقيقة في الوطأ، مجاز في العقد كالمعنى اللغوي من كل وجه وبهذا قال جمهور 
ض الْحنَابِلَة، وهو وهو ما ذَهب إِلَيه الْحنَفيةُ في الصحيحِ، والشَّافعيةُ في وجه، وبع، الأصولين 

ضِ كُتُبِهعي بف منْهي مالْقَاض ها اخْتَارفمتى وردت كلمة النكاح في الكتاب والسنة بدون . م ،
@  M  H  G  F   E  D  C  B  A  قرينة يكون معناها الوطء حقيقة كقوله تعالى

J  IK    R  Q  P    O  N  M      LL )فإن معناه ) ٢٢: سورة النساء من الآية
في هذه الآية الوطأ إذ النهي إنما يتصور عنه لا عن العقد في ذاته لأن مجرد العقد لا يترتب 

والأباء بمجرد العقد ، عليه غيره تنقطع بها صلات المودة والاحترام ، ولكن تحرم على الأبناء 
، )٢٣٠: بقرة من الآية سورة ال(  M  ×  Ö   Õ  ÔL :والنكاح في قول االله تعالى، بالإجماع 

والمرأة لا ، معناه العقد لا الوطأ مجازاً لإن إسناده للمرأة قرينة على ذلك ، فإن الوطأ فعل 
تفعل لكن مفهوم الآية يفيد أن مجرد العقد يكفي في التحليل وليس كذلك لإن القرينة الشرعية 

: الوطأ ، وبذلك صرح حديث  عائِشَةَ جاءت من السنة صريحة في أن التحليل لا بد فيه من 
 النَّبِي فَأَتَت ،تْ آخَرجوا، فَتَزطَلَّقَه أَةً ثُمرام جوتَز يظةَ القُررِفَاع أَن  ،ايهأْتلاَ ي أَنَّه تْ لَهفَذَكَر

  )٦٩()تَذُوقي عسيلَتَه ويذُوقَ عسيلَتَكلاَ، حتَّى : (وأَنَّه لَيس معه إِلَّا مثْلُ هدبة، فَقَالَ
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 ا
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أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء عكس المعنى اللغوي ويدلُّ على ذلك كثرة  :ثانيها
@  M  C  B  A  وروده بمعنى العقد في الكتاب والسنة فكانت حقيقة شرعية كقول االله تعالى

J  I  H  G  F   E  DK  O  N  M      L      R  Q  PL ) سورة
  ) .٢٢: النساء من الآية 

فقالوا أن كلمة النكاح المنهي عنه قد حملت على معنى الحقيقة الشرعية وهو العقد ،       
وذلك ، ) ٢٣٠: سورة البقرة من الآية (  M  ×  Ö   Õ  ÔLوالمجاز في قول االله تعالى 

والحنابلة في ، رجح عند الشافعية والمالكية وهو الأ، لقرينة السنة النبوية وهو حديث العسيلة 
  . )٧٠(الصحيح 

ما أَنَّه حقيقَةٌ في كُلٍّ من الْعقْد والْوطْأ، وهو رأْي عنْد الْحنَفية علَى أَنَّه مشْتَرك لَفْظي فيهِ :ثالثها
امرهقَال با ؛ ويهِمف نَوِيعك مشْتَرم ا )٧١(أَو نمةيالِكل لَفْظُ النِّكَاحِ : لْممتَعسيعِ  -وي الشَّري  -فف

  . )٧٢(الْوجهينِ، لَكن علَى سبِيل الْحقيقَة فيهِما جميعاً 
عنَى أَنَّه إِنَّه حقيقَةٌ فيهِما بِالاشْتراك كَالْعينِ ؛ بِم: في وجه والحنابلة الشَّافعية بعض وقَال     

مهنْدلٍ عي قَوف؛ و هادرا بِانْفمنْهي كُلٍّ ميقَةٌ فققَال: حا، فَلاَ يعا ميهِميقَةٌ فقح ولَى : هيقَةٌ عقح وه
والْفَرقُ بين : مرداوِيأَحدهما بِانْفراده، بل علَى مجموعهِما، فَهو من الأْلْفَاظ الْمتَواطئَة ، قَال الْ

أَن الاشْتراك يقَال علَى كُلٍّ منْهما بِانْفراده حقيقَةً بِخلاَف الْمتَواطئِ، فَإِنَّه لاَ : الاشْتراك والتَّواطُؤِ
ولكنّها كلها ترجع ، كاح يقَال حقيقَة إِلاَّ علَيهما مجتمعين ؛ وقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء في الن

 إلى معنى واحد ، الزوجِ ببضعِ الزوجة عليه انتفاع الشارع ليرتب عقد النكاحِ وضعه وهو أن
وسائر بدنها من حيثُ التلذذ، فالزوج يملك بعقد النكاحِ هذا الانتفاع ويختص به ولا يملك 

لك المنفعة يستلزم أن ينتفع الزوج بكل ما وملك المنفعة أن م، المنفعة، والفرق بين ملك الانتفاع 
يترتب على البضع من المنافع وليس كذلك فإن المتزوجة إذا نكحها شخص أخر بشبهة كأن 
اعتقد أنَّها زوجته فجامعها خطأ فإنَّه يكون عليه مهر المثل وهذا المهر تملكه هي لا الزوج فلو 

  . )٧٣(منافع البضعكان الزوج يملك المنافع لا ستحق المهر لأنَّه من 
خْتلاَفُ الْحكْمِ في بعضِ وأثر الحقيقة والمجاز فيها إيتَرتَّب علَى الاخْتلاَف في حقيقَة النِّكَاحِ و

 ةقْهِيائِل الْفسوهيمنها مسألة مهمة قد تقع : المهمةالْم:  
ل االله ووإن علوـ من ق ـ والآباء_ وإن نزلوا _حكم حرمة مزنية الأب على الابناء  مسألة
MJ  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @K    P    O  N  M      L  تعالى

  R  QL )ـ: إختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال هي  )٢٢: سورة النساء من الآية  
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وبهذا قال الحنفية ، ) الأصول( والآباء، )الفروع(تحرم مزنية الأب على الأبناء :القول الأول 
و نَابِلَةالْح نْدعرالأْشْه وه، ،يالنَّخَعو بِيالشَّعو ،داهجمو ،سطَاوو ،طَاءعو نسقَالَ الْح بِهو

  . )٧٤(والثَّورِي، وإِسحاقُ وأَصحاب الرأْيِ
@  M  I  H  G  F   E  D  C  B  A  بقول االله تعالى إستدلوا:الأدلة وناقشتها 

JK    R  Q  P    O  N  M      LL ) كلمة النكاح ،)٢٢: سورة النساء الآية أن
، واللغوية ، المنهي عنه في الآية الكريمة قد حملت على المعنى الأصلي والحقيقة الشرعية 

وحرم عليه ، وعليه قالوا أن من زنى بامرأة قد حرمت على أصوله وفروعه ، وهوالوطأ 
عها، بل قالوا إن من لمس، أو قبلَ ، أو نظر الى فرج إمرأة بشهوة ، حرم أصول المزنية وفرو

وفي الْآية قَرِينَةٌ تَصرِفُه إلَى الْوطْء، ، عليه أصولها وفروعها، وتحرم هي على أصوله وفروعه 
MJ  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @K    N  M      L : وهو قَولُه تَعالَى

    O  R  Q  PL طْأي الْوف كُونا ييظُ إنَّمذَا التَّغْلهحرمة المصاهرة تثبت عندهم ،و إذ أن
 هقَامم قَامطْأ، فَياعٍ إِلَى الْود ةوبِشَه تَّقْبِيلٍ أو نظر إلى فرجِ امرأة نبالزنا، فمقدماته ودواعيه م

 ةمراطاً لِلْحيتنِ ا، احع وِيا رلم لنَّبِي  ا : (أنَّه قالهسلَم أَو ةوبِشَه أَةرجِ امإِلَى فَر نَظَر نم
أَبِيهو هنلَى ابتْ عمرحا، ونَتُهابا وهأُم هلَيتْ عمرح ةو٧٥()بِشَه( النَّبِي ة أخرى أَنوِايوفير، َقَال :

وهو  -ولَو لَم يكُن النَّظَر الْأَولُ محرماً لِلثَّاني ، )٧٦()مرأَة وابنَتهاملْعون من نَظَر إلَى فَرجِ ا(
لَم يلْحقْه اللَّعن؛ لِأَن النَّظَر إلَى فَرجِ الْمرأَة الْمنْكُوحة نكَاحاً صحيحاً  -النَّظَر إلَى فَرجِ ابنَتها 

سفَ يفَكَي احببالنكاح هنا م ادرلَى ؛ وقالوا الْمخُولِ أَوةُ بِالنَّظَرِ فَبِالدمرتَتْ الْحفَإِذَا ثَب نقُّ اللَّعتَح
  . )٧٧(الْوطْء لِأَن الْأَمةَ إذَا وطئَها الْأَب حرمتْ علَى الِابنِ 

فهي لا ، كلام كثير أنَّه لو صحت هذه الأحاديث على ما فيها من ضعف و :يجاب عن ذلك 
فتحريمه من أَجلِ أَنَّه ملْعون من نَظَر إِلَى فَرجِ ، وعلى إفتراض صحتها، تصلح للإحتجاج 

نْظُري لَم فَإِنَّه وها أَبنَى بِهز إِن أَتهرلِ امجلَى الرع مرتُح أَن زجي ا لَمهنَتابو أَةرام فَر عم هأَترجِ ام
لِهتها لِقَومركُنْت ح لَوا، وهنَتلَا ابا وهجِ أُمإِلَى فَر) :ونلْعا )مبلِ الري آكذَا فه كَانم كلَزِم ،

ةلْعالس رغَي لَّ لَهحي لٍ أَنى بِأَجى إِذَا اشْتَربأَر نم نَعأَنْتَ لَا تَمو هؤَكِّلما  ويهى فبي أَرواللعن ، الَّت
والزنَا أَعظَم من ، قَد ورد في مثل ذلك في  لُعن الْواصلَةُ والْموصولَةُ والنَّباشُ وما شابه ذلك 

 ذَا كُلِّهه ،لَّ بِالَّذحي لَم هجبِو ءلَّ شَيا إِذَا حكَم خَالِفُهي يم بِالَّذوهو لَا يحر دلَالُ ضفَالْح خَالِفُهي ي
لَا يبِالنِّكَاحِ، و جالْفَر لُّ لَكحي ى أَنَّهالنِّكَاحِ أَلَا تَر دنَا ضالزلَالٌ، وح النِّكَاحامِ، ورنَا الْحبِالز لُّ لَكح

خَالِفُهي ي٧٨(الَّذ( .  
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 ئَهطةَ إذَا والْأَم نِ فكذلك مزنية الأب ؛ يقال لهم أما بنسبة لقياسك على أَنلَى الِابتْ عمرح ا الْأَب
والزنى ،هذا قياس مع الفارق لإن الأمة التي هي ملك اليمين يجوز لصاحبها وطئها بالإجماع 

  . فلا يمكن القياس بينهما، للأب محرم بالإجماع 
روع والأصول ـ وبهذا قال والأباء ـ الف، لا تحرم مزنية الأب على الأبناء  :القول الثاني 

ويحيى بن يعمر، وعروةُ، والزهرِي، ومالِك، ، وبِه قَالَ سعيد بن الْمسيبِ ، والمالكية ، الشافعية 
  . )٧٩(وابن الْمنْذرِ ، والشَّافعي ، وأَبو ثَورٍ

سورة ( M@    F   E  D  C  B  AL  إستدلوا بقول االله تعالى:الأدلة ومناقشتها
فقالوا أن كلمة النكاح المنهي عنه في الآية الكريمة حملت على معنى ) ٢٢:النساء من الآية

والوطأ لاَ يسمى نكاحاً ولاَ يتَرتَّب علَيه ، وهو العقد لا الوطأ، الحقيقة الشرعية لا اللغوية
  . كَاح حيثُ أُطْلقَ حمل علَى الْعقْد إِلاَّ بِقَرِينَة، فلا يترب عليه تَحرِيمالتَّحرِيم بِالْمصاهرة؛لإن النِّ

وأهل الحجاز أن الزنَا لاَ حكْم لَه ؛ لأِن اللَّه ، والصحيح من قولِ مالك : يقَول الإمام القرطُبِي
،ولَيست الَّتي زنَى بِها من أُمهات )٢٣:سورة النساء من الآية ( M       e  dL  تَعالَى قَال

ووجوبِ الْعدة والْميراث ولُحوق ، نسائِه ولا ابنَتُها من ربائِبِه ؛ لإنَّه لَما ارتَفَع الصداقُ في الزنا 
  .  )٨٠(كَاحِ الْجائِزِ الْولَد ووجب الْحد ارتَفَع أَن يحكَم لَه بِحكْمِ النِّ

هو لَك يا عبد بن ): اخْتَصم سعد وابن زمعةَ، فَقَالَ النَّبِي : ا، قَالَتْوحديث عائِشَةَ      
  .)٨١() اهرِ الحجرولِلْع: (زاد لَنَا قُتَيبةُ،عنِ اللَّيث) زمعةَ، الولَد لِلْفراشِ، واحتَجِبِي منْه يا سودةُ

لُهقَو):رجرِ الْحاه؛ ) : لِلْع لَدالْو تْ لَهثْبي لَمو رجالْح لَه كَان لَدى الْوعي، فَإِذَا ادانالز راهفَالْع
  .    )٨٢(وغير محترمة ، وبهذا يثبت لنا بأن أفعال الزاني غير معتبرة شرعاً 

       ى الدوبما رائِشَةَ اروع نةَ عورع نع رِيهالز يثدح نم يَقُطْنْولُ : ا قَالَتسئِلَ رس
 اللَّه  َا فَقَالنَتَها أَوِ ابهجوتَزي أَن ادفَأَر أَةرنَى بِاملٍ زجعن ر) : الَالَ إِنَّمالْح امرالْح مرحلَا ي

ا كَانم مرحكَاحٍ ي٨٣()بِن(   .  
ومنه يؤخذ أن الفعل الغير مشروع ـ الحرام ـ لا يغير من أحكام الشرع ؛ وبهذا يتضح      

وأن المعنى الشرعي لنكاح في هذه الآية الكريمة العقد لا ، لنا أن مزنية الأب لا حرمة لها
ه ولا توارث به في المزنية ومعلوم أنَّه لا تناسب ولا نفقة علي، وهو الحقيقة الشرعية ، الوطأ

  .باتفاق العلماء
، يحيى بن معين كان يكذب : أن في هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن قال :أعترض عليه

قطني  الدار: البخاري وأبو داود والنسائي ليس بشيء وقال: وضعفه علي بن المديني جداً وقال
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فلو سلّمِ أنَّه ، يجوز الاحتجاج به ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات لا : متروك وقال
@  M  C  B  A : صحيح فهو خبر الواحد لا يعمل به مع مخالفة الكتاب وهو قوله تعالى

  F   E  DL  ٨٤(وقد عضد هذا إجماع الصحابة(    .  
وعن عدد من الصحابة الكرام ـ رضوان االله ،أن الحديث روي من عدة طرق  :يجاب عنه 

والخليفة الراشد علي ، وعبداالله بن عباس، وعبداالله بن عمر، عليهم ـ منهم أم المؤمنين عائشة 
ولكنها عضدت ، والحديث وإن كان في بعض طرقه ضعف ، بن أبي طالب موقوفاً ومرسلاً 

وقد صحح الحافظ ، يكن صحيحاً لغيره  بعضها بعضاً فكان الحديث حسناً أقل ما يقال فيه إذا لم
  .)٨٥(والطرق ، ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري  بعض الأسانيد 

على فهي دعوى غير صحيحة ، أما دعوى بأن خبر الواحد لا يعمل به مع مخالفة الكتاب      
يكن مخالفاً فيعمل به ؛ لإن الحديث إذا ثبت وكان مقبولاً ولم هذا الحديث فهو لم يخالف الكتاب 

M  L  K  وجل يقول االله عز فلا تعارض بينهما ؛ لإن كلاهما وحي من عند االله تعالى
MN    Y  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    OL )إما  فهو،)٨٢: سورة النساء من الآية

نكاح في الآية وهنا كان الحديث مبيناً لحقيقة كلمة ال، أن يكون مفسراً مبيناً أو مخصصاً 
الكريمة وهي العقد لا الوطأ ؛ وأما دعوى إجماع الصحابة ـ رضوان االله عليهم ـ فهذا لم 

والدليل على ذلك إختلاف الصحابة فيما بينهم والأحاديث التي رويناها سابقاً تشهد على ، يثبت 
 بالوطأ بالإجماع ومعلوم أنَّه تحرم زوجة الأب بالعقد لا، واختلاف من بعدهم من العلماء ، ذلك

  .من غير خلاف 
الإبن إذا تابت فلا  ومزنية، أن مزنية الأب لا تحرم على أحد إلاّ على أبنائه  :القول الثالث  

دالْفَاس النِّكَاحم على الأب واء ، تحروس ذَا كُلِّهي هنَا فالز٨٦(وبهذا قال ابن حزم الظاهري، و(                       .
@  M   E  D  C  B  A  إستدل بظاهر عموم قول االله تعالى:الأدلة ومناقشتها

  FL  )الآية تخاطب الأبناء ) ٢٢: النساء من الآية لَ ، وأني نَزالَّت ي اللُّغَةف ومعنى النِّكَاح
الْوطْأ، كَيفَ كَان : عل المعنى مشترك بين المعنيين أَحدهما كأنَّه ج: بِها الْقُرآن يقَع علَى شَيئَينِ

الْعقْد، فَلَا يجوز تَخْصيص الْآية بِدعوى  أنّها غَير منَصوص عليها من : والْآخَر. بِحرامٍ أَو بِحلَالٍ
 ولِهسالَى ورتَع اللَّه  ، ُلجالر كَاحٍ نَكَحن أَةَ فَأَيرامٍ  -به الْمربِح لَالٍ أَوةً بِحأَم ةً أَورح-  فَهِي

سورة ( M  [  ZL  حرام علَى ولَده بِنَص الْقُرآنِ؛وقَد بينَّا أَن ولَد الْولَد ولَد بِقَولِه تَعالَى
  .      )٨٧()٢٧: الأعراف من الآية
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ومن غير تحديد أحد المعنيين كلام ، نى مشترك بين معنيين جعلك المع :يجاب عن ذلك      
وأن الحرام ، مردد بما ثبت من السنّة النبوية التي بينتْ أن لاّ حرمة لزاني أين كان أباً أو أبناً 

وأنت ذكرت ذلك على سبيل ، وقد ذكرنا ذلك في أدلة القول الثاني فليراجع، لا يحرم الحلالَ
وعليه حددت السنّة ، ولم تحتج به ولم تبين سبب عدم إحتجاجك به ، المانعين الإعتراض على 

وقد أجمع ، التي يحتج بها ، فهو الحقيقة الشرعية ، المعنى الشرعي لكلمة النكاح وهو العقد 
ولكن عند ابن حزم بالعقد ، حرمتْ على أبنائه وابائه  امرأةالعلماء على أن الأب إذا عقد على 

@  M  D  C  B  A  :وذلك لنص الآية الكريمة، ح لا الفاسد خلافاً للجمهورالصحي

J  I  H  G  F   EK    R  Q  P    O  N  M      LL )سورة النساء الآية :
٨٨()٢٢(    .  

ومناقشتها يتضح لنا رجحان أدلة القول الثاني الذي  راء الفقهيةوبعد عرض أدلّة الأ :الترجيح 
 محرمات من النساءلا الوطأ في آية ال) الحقيقة الشرعية(النكاح وهو العقد  كلمة يرى أن معنى

ولكن ترك ،  والأباء الأصول،  الفروع لأبناءوأن مزنية الأب لا حرمة لها ولا تحرم على ا، 
  . ومن أصولها وفروعها أفضل خروجاً من خلاف ؛ واالله أعلم ، النكاح منها 

  
  

 
، البلاغية الآراءومناقشة ، نحمد االله تعالى على توفيقه وتيسيره لمقتضيات البحث            

 يعنوان بحث وكان، وبلاغية كثيرة نتائج شرعية علمية ىتوصلتُ إل قدو،  تهموأدل، والفقهية 
الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم وأثـرهـا في الأحـكام الشـرعية نماذج (الموسوم 
  ـ : هي و، أهم النتائج التي توصلت إليها هذه منو؛ )تطبيقية 

والحقيقة والمجاز هي وجه بليغ ،أن اللغة العربية لها الأثر الكبير في تنوع الأحكام الشرعيةـ ١
M  :يقول االله تعالى ، مهم من أوجه اللغة العربية التي لها الأثر الفاعل في الأحكام الشرعية 

Z  Y  X  W[    _   ̂ ]  \   k  j  i  h  g  f  e  d  c     b  a  `L  )
 وقد أثبت ذلك في بحثي في مسائل منها مسألة لمس المرأة وأثر) ٣٧: من الآية  الرعدسورة 

ونكاح الأب غير الشرعية وآثاره ، ومسألة النكاح ،الحقيقة والمجاز في نقض الوضوء من عدمه
الأهمية للغة العربية وأثرها في الأحكام  ولهذه، في تحريم المصاهرة على الأبناء والأباء 
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 :وجل والفقهاء ؛ قال االله عز، والإجتهاد عند الأصوليين، بل وهي من شروط الفقه، الشرعية 
 M  �  ~  }   |  {  z  yL ) ٢:سورة يوسف من الآية( .  

سورة الشعراء ( M s  t   v  uL  تعالى ـ أن القرآن عربي نزل بلغة العرب قال٢
، بلغتهم  هلوالعرب يدخلها المجاز، فيكون القرآن قد اشتمل على المجاز؛ لنز ،ولغة)١٩٥:ةالآي

لفظ الأسد  تستعير ، فالعربكلامهم بكثرة وقوعه في والدليل على أن لغة العرب يدخلها المجاز
للرجل الشجاع، والحمار للرجل البليد، والبحر للرجل العالم، وهذا لا شك في أنَّه مجاز؛ 

فلذا هي ثابتة عند جماهير علماء ، في لغة العرب والقرآن الكريم  لأمثلة كثيرة لا تكاد تحصىوا
  .ولا ينكرها إلاّ مغالط، الأمة 

  ـ: للمجاز غايات وفوائد كثيرة منهاـ ٣
هذا بحر ؛ يريد مدح : أن الكلام بالمجاز أبلغ وأفصح من الكلام بالحقيقة أحياناً ، فمثلاً لو قال -أ  

  .هذا رجل عالم بجميع العلوم : ر، أبلغ وأفصح من قولهآخ
سورة يوسف من ( M  k  jL  أن الكلام بالمجاز يفيد الاختصار في الكلام قال تعالى -ب   

 .ـ واسأل أهل القرية ـ مع أنَّه هو المقصود ، وذلك لاختصار الكلام : ،ولم يقل)٨٢: الآية
الخراءة ، فإنَّه حقيقة في الخارج : ر ما يقبح ذكره كلفظ أن الكلام بالمجاز فيه تجنب ذك -ت  

هو المكان المنخفض من الأرضِ  المعتاد من الإنسان ، فعدل عنه الشارع إلى ذكر الغائط
: سورة النساء من الآية( M    ́ ³  ²  ±    °   ¯L قضاء الحاجة وهي مجاز ؛ فقوله تعالىل،

٤٣( حقيقةُ لفظ ،)رغبةً في التَّستُّرِ، فأُطلقَ على نفسِ كانُوا ) الغائط ةالحاج لقضاء ونهديقص
، فحملُ اللَّفظ في الآية على حقيقته غير مراد قطعاً، فمجرد ذوقاً وأدباً الإنسانِ من الخارجِ

على المعنَى المجازي ن حملُهةَ ، فتعيالطَّهار يوجب بحدث المواضعِ ليس من تلك لتعلَّقَ  المجيء
 به الحكم .  

٤ة ثم على الحقيقة اللغوية الح وتقديم ـ ترتيبرفيمن حيث  وهذا، قيقة الشرعية على الحقيقة الع
وتقديمه على المجاز، ولا ، الواجب حملُ اللَّفظ على حقيقته واللغوي؛ بل من  رِ الشرعيانَّظمال

الأصل في : (والقاعدة الأصولية تقول، مجازفالحقيقة مقدمة على ال، يصرف عنها إلاَّ بدليلٍ
وعلى ذلك ) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز:(؛ والقاعدة الفقهية الثانية تقول)الكلام الحقيقة

  .واللغويين ، جماهير الأصوليين والفقهاء
ا لفظٌ أنت طالقٌ ، فهذ: كون حقيقةً، كقولِ الرجلِ لزوجتهي:ـ الصريح والكناية ؛ فالصريح ٥

واالله لأقومن اللَّيلَةَ ، وهو إنَّما : كقولِ الرجلِ وهو حقيقةٌ كما يكون مجازاً، صريح لإزالة النِّكاحِ 
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يقوم بعضها، فهو لفظٌ صريح، وهو مجاز ؛ إذن هو كل لفظ مكْشُوف الْمعنى والْمراد حقيقَة 
ا أَي أظهر ما في قلبه لغيره من محبوب أَو مكْروه بأبلغ ما كَان أَو مجازا يقَال فلَان صرح بِكَذَ

\  [      ^  _  `  M  b  a  أمكنه من الْعبارة ومنْه سمي الْقصر صرحاً قَالَ االله تَعالَى
  e  d  cL ) ٣٦:سورة غافر من الآية .(  

عللون ذلك بعدة عللٍ كلِّها واهية والسنَّة عامة ي، ـ الذين ينكرون المجازفي القرآن الكريم خاصة ٦
والعلَّةُ الحقيقة عند من نفاه ما وقع من كثيرٍ من أهلِ البِدعِ من البِدعِ والتَّذرعِ بهِا إلى نفيِ ، 

وتذرع أهلِ البِدعِ يفسده عليهِم وجوه أخرى من ، والكلامِ في الغيبِ ، صفات االله عزوجلَّ 
حقيقة حالهم ومقالهم يثبت وجود المجاز و،ونفيه ، ي إبطالَ القولِ بالمجازِ الاستدلالِ ليستْ ه

 من المجاز الخلاف لفظي يرجع إلى تفسير الحقيقةف، وإن نكروه لفظاً مصطلحاً، حالاً لا مقالاً 
تحقيقاً،  لإن هعلى إثبات ور العلماءةٌ لنوعٍ واالمجاز مقابل الحقيقة ، وجمهمن تسمية اصطلاحي 

  . اللُّغة العربيةالعربفي  أساليبِأسلوب من 
 ية الكريمةلآا في والمجاز، وهي الحقيقة  ،إستخدم أسلوباً من أساليب البلاغة  ـ أن القرآن الكريم٧

 M      .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

1  0  /2  L  ) ي إستنباط الأحكام وبطبيعتها كان لها أثر ف ،)٦ الآيةمن : المائدة
 ،الشرعيةالأحكام  إستنباطو الأدب والذوق في كلامهم في على الأمة التوسعةو، الشرعية 

اللمس  في الحقيقة ا أنوالالشافعية ومن وافقهم ق فترى،وسبباً من أسباب إختلاف التنوع الفقهي 
والقسم الآخر ، جنبية لمس بيده امرأة أال بمجردوضوء الفقالوا بنقض ،  وغيره الجس باليد وه

، وهو مجاز ولا ينقض الوضوء مطلقاً جماعن الع كناية )مستملا( كلمة قالوا أنمن الحنفية 
والقسم الثالث من المالكية ومن وافقهم قالوا يجمع بين المعنيين فإن كان اللمس بشهوة نقض 

  . وإن كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، الوضوء 
@  M  H  G  F   E  D  C  B  A  اح المنهي عنه في الآية الكريمةـ أن كلمة النك ٨

J  IK    R  Q  P    O  N  M      LL ) علماء حملهقد ف)٢٢: سورة النساء الآية 
، مجاز في العقد أالنكاح حقيقة في الوط أن،والأصوليين ، الحنفية ومن وافقهم منالحنابلة 

لنكاح في الكتاب والسنة بدون قرينة يكون معناها الوطأ كالمعنى اللغوي، فمتى وردت كلمة ا
إذ النهي إنَّما يتصور بالوطأ لا  M F   E  D  C  B  A  @L  حقيقة كقوله تعالى

M  Ö   Õ  Ô  والنكاح في قول االله تعالى، والأباء،فمزنية الأب تحرم على الأبناء وعليه،بالعقد
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 ×L )والوطأ حقيقة لإنَّإسناده للمرأة قرينة ، عقد مجازاًمعناه ال) ٢٣٠:سورة البقرة من الآية
مفهوم الآية يفيد أن مجرد العقد لا يكفي في و، والمرأة لا تفعل ، لوطأ فعل  على ذلك ، فإنَّا

أَن رِفَاعةَ : احديث عائِشَةَ  منوالقرينة الشرعية جاءت صريحة  ،التحليل ما لم يكن فيه وطأ
 جوتَز يظالقُر النَّبِي فَأَتَت ،تْ آخَرجوا، فَتَزطَلَّقَه أَةً ثُمرام  سلَي أَنَّها،ويهأْتلاَ ي أَنَّه تْ لَهفَذَكَر

  .)٨٩()لاَحتَّى تَذُوقي عسيلَتَه ويذُوقَ عسيلَتَك:(معه إِلَّا مثْلُ هدبة،فَقَالَ
في العقد مجاز في الوطأ عكس  شرعية أن النكاح حقيقةإلى وذهب القسم الثاني من أهل العلم

ويدلُّ على ذلك كثرة وروده بمعنى العقد في الكتاب والسنة فكانت حقيقة ، المعنى اللغوي 
MJ  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @K    M      L شرعية كقول االله تعالى 

  R  Q  P    O  NL  النكاح المنهي عنه قد حمل على الحقيقة الشرعية فقالوا أن
وهذا عند الشافعية والمالكية، ، والأباء ، فمزنية الأب غير محرمة على الأبناء ، وهو العقد

  .  الذي سبق ذكره وذلك لقرينة حديث العسيلة،M ×  Ö   Õ  ÔL  والمجاز في قول االله تعالى
 الآيةعلى الأبناء فقط لظاهر نص أن مزنية الأب محرمة  الظاهري ابن حزمكثالث وذهب القسم ال

 والآباء، ؛ ولكن تحرم على الأبناء M F   E  D  C  B  A  @L  :الكريمة
  .  وعند ابن حزم بالعقد الصحيح لا العقد الفاسد خلافاً للجمهور، بمجرد العقد بالإجماع 

  وأخيراً نحمد االله سبحانه وتعالى على جميعِ نعمه ، وإحسانه ، وأعانته لنا في إتمام هذا ، وتوفيقه
ومن ، فمنّي ، وما كان من خطأٍ أو زللٍ ، فما كان  من صوابٍ فمن االله تعالى ، البحث 

  ،والحمد الله رب العالمين ، وما توفيقي إلاّ باالله العلي العظيم ، الشيطان 
  .تسليماً كثيراً وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  

 
  
) هـ٣٩٥ت(كرياء القزويني الرازي معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن ز: ينظر  )١(

والمحكم والمحيط الأعظم ، م١٩٧٩،دار الفكر، ٢/١٦)حق(عبد السلام محمد هارون : تحقيق
عبد الحميد : تحقيق) هـ٤٥٨ت(لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي

 ولسان العرب لمحمد بن مكرم بن، م٢٠٠٠، ١ط، بيروت، دار الكتب العلمية ، ٢/٤٧٤هنداوي
هـ ، ١٤١٤، ٣ط، بيروت ، دار صادر،  ٥٢/ ١٠فصل الحاء ) هـ٧١١ت(علي ابن منظور
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وتاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفيض، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، 

دار ، ٢٥/١٧١مجموعة من المحققين : تحقيق) هـ١٢٠٥ت (الملقّب بمرتضى، الزبيدي 
  . الهداية 

ي الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي الفصول ف: ينظر)٢(
ونفائس الأصول في شرح ، م١٩٩٤، ٢ط، وزارة الأوقاف الكويتية ، ١/٤٦،)هـ٣٧٠ت(

عادل :تحقيق)هـ٦٨٤ت (المحصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المصري
وحاشية ، م ١٩٩٥، ١ط ، مكتبة نزار مصطفى الباز، ٧٧٩/ ٢أحمد، وعلي محمد معوض

العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لشيخ حسن بن محمد بن محمود العطار 
وشَرح الورقَات في أصول ، ب ن ط ت ، دار الكتب العلمية، ١/٣٩٣)هـ١٢٥٠ت(الشافعي 

حسام الدين .تحقيق د)هـ٨٦٤ت (الفقه لجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي
الزين  لشيخ علي بن محمد وكتاب التعريفات،م١,٢٠٠١ط،مكتبة العبيكان، ١١١ىصموس

ورفع ، م١,١٩٨٣ط، بيروت، دار الكتب العلمية ، ٩٠و ١/٨٦،)هـ٨١٦ت (الشريف الجرجاني
 النِّقَابِ عن تنقيح الشّهابِ لأبي عبد االله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم الشوشاوي

: وأصله، ٣٨٨ـ ١/٣٨٦عبد الرحمن عبد االله . أَحمد محمد، د. تحقيق د )هـ٨٩٩ت(السملالي
  .م ١،٢٠٠٤ط، السعودية، مكتبة الرشد ، الرياض، ماجستير ةرسال

أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، القاضي الباقلاني المالكي، من كبار : هو )٣(
 ٤٠٣(وسكن بغداد وتوفي فيها) هـ ٣٣٨(ولد في البصرة ، علماء الكلام والأشاعرة وأصولي 

سير أعلام النبلاء لأبي عبد االله : ؛ ينظر"إعجاز القرآن"منكتبه ، فقيهاً، سريع الجواب) هـ 
والأعلام ، م٢٠٠٦، ١ط، القاهرة ،دار الحديث) هـ٧٤٨ت (محمد بن أحمد ابن قَايماز الذهبي 

  . دارالملايين،٦/١٧٦لزركلي 
الأصل الجامع لإيضاح الدرر و،  ٣٩١/ ١تنقيح الشهاب ورفع النقاب عن : ينظر ) ٤(

ت ب (لحسن بن عمر بن عبد االله السيناوني المالكي  المنظومة في سلك جمع الجوامع
 . م١٩٢٨، ١ ط،  مطبعة النهضة، تونس ، ١/٧٩المجاز  )هـ١٣٤٧

ية القرن ظهرت بدا، مدرسة وفرقة كلامية غالت بالإعتداد بالفلسفة وقواعدها المنطقية:هي)٥(
وقد خصوا مذهبهم الكلامي بأصولهم ) هـ١٣١ت(الثاني الهجري على يد واصل بن عطاء 

والأمر بالمعروف والنهي ، والمنزلة بين المنزلتين ، والوعد والوعيد ، والعدل، التوحيد(الخمسة 
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بن الملل والنحل لأبي الفتح محمد : ينظر. ومن أبرز مسائلهم مسألة خلق القرآن ) عن المنكر

  .مؤسسة الحلبي ،  ٤٣/ ١) هـ٥٤٨ت (عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني 
ورفع النقاب عن ، ٣٩٧ ٣٩٥/ ١على شرح المحلي على جمع الجوامع العطار حاشية:ينظر)٦(

 . ١/٣٩١تنقيح الشهاب
لقب عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الم: هو)٧(

سنة ) من نواحي نيسابور(ولد في جوين . أعلم المتأخرين، من أصحاب الشافعي: بإمام الحرمين
وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس، . ورحل إلى بغداد، فمكة حيث جاور أربع سنين) هـ٤١٩(

، العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية :له مصنفات كثيرة، منها . جامعا طرق المذاهب
في فقه الشافعية ، ، في أصول الفقه،و نهاية المطلب في دراية المذهب والورقات ، ن والبرها

في الأصول ؛ توفي ، في أصول الدين، على مذهب الأشاعرة، ومغيث الخلق ، والشامل 
عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن  يبلأسير أعلام النبلاء : ؛ ينظر) هـ٤٧٨(بنيسابور سنة 
 ،١٨/٤٦٨مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط)هـ٧٤٨ت (قَايماز الذهبي 
 .١٦٠/ ٤والأعلام للزركلي ، م   ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥،  ٣ط، مؤسسة الرسالة

: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد االله، فخر الدين الرازي: هو)٨(
أصله من . وهو قرشي النسب. ول وعلوم الأوائلأوحد زمانه في المعقول والمنق. الإمام المفسر

رحل إلى خوارزم وما ) ابن خطيب الري(، ويقال له ) هـ٥٤٤(طبرستان، ولد في الري سنة 
أقبل الناس على كتبه في حياته ). هـ٦٠٦(وراء النهر وخراسان، وتوفي في هراة سنة 

ومن ، لحكماء والمتكلمينومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء وا، يتدارسونها
و ، في التفسير، ولوامع البينات في شرح أسماء االله تعالى والصفات ، مفاتيح الغيب :تصانيفه 

طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي : معالم أصول الدين ؛ ينظر 
عالم ،د العليم خانالحافظ عب. تحقيق د)هـ٨٥١ت(الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة 

  .٣١٣/ ٦والأعلام للزركلي ، هـ ١٤٠٧بيروت،، الكتب 
ورفع النقاب ، ٣٩٧ـ  ٣٩٥/ ١حاشية العطارعلى شرح المحلي على جمع الجوامع : ينظر  )٩(

  . ٣٩١/ ١عن تنقيح الشهاب 
ونفائس ،   ٣٩٧ـ  ٣٩٥/ ١حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع :  ينظر  )١٠(

وشرح الورقات لجلال الدين المحلي ،  ٧٨٣/ ٢في شرح المحصول للقرافي المالكي  الأصول
 .٣٨٩ـ  ٣٨٨/ ١، ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب  ١١٤ص
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: وتيسير علم أصول الفقه ص، ٢٣١شرح الورقات لجلال الدين المحلي ص ، : ينظر ) ١١

مد بن محمد آل بورنو أبو الحارث محمد صدقي بن أح. وموسوعة القَواعد الفقْهِية د، ٢٨٨
  .م  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤، ١ط ، لبنان  –مؤسسة الرسالة، بيروت ، ٣١٥/ ٨الغزي 

غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن : ينظر  )١٢(
، ٣٩ـ ١/٣٨بدر ناصر مشرع السبيعي : تحقيق) هـ٩٠٩ت (عبد الهادي الصالحي الحنبلي 

شرح الورقات ، م  ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣، ١ط،غراس للنشر والتوزيع والإعلان، الكويت 
وموسوعة القَواعد الفقْهِية ، ٢٨٨: وتيسير علم أصول الفقه ص، ٢٣١لجلال الدين المحلي ص 

مؤسسة الرسالة، ، ٣١٥/ ٨محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي . د
 .م  ٢٠٠٣ - هـ  ١٤٢٤، ١ط ، نان لب –بيروت 

محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل . د. الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ش : ينظر  )١٣(
م  ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦، ٤ط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٣١٧بورنو أبو الحارث الغزي ص

دار ، ٣٣٥/ ١ي محمد مصطفى الزحيل. والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د، 
 .م  ١،٢٠٠٦ط ، دمشق ، الفكر

والوجيز في ، ٤٣١و١/٣٩٩حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع : ينظر )١٤(
  .٣١٧إيضاح قواعد الفقة الكلية  ص 

، ٢٠٣: والتعريفات ص، ٨/٣٤، وتاج العروس ٥/٣٣٠لسان العرب فصل الجيم : ينظر  )١٥(
حاشية العطار على شرح ، ٧٧٩/ ٢لقرافي المالكي ونفائس الأصول في شرح المحصول ل

  .  ٣٩٩/ ١ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب ، ٣٩٩/ ١المحلي على جمع الجوامع 
ونفائس ، ٤٦/ ١الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي الجصاص الحنفي : ينظر  )١٦(

لدين وشرح الورقات لجلال ا، ٧٨١ـ ٧٨٠/ ٢الأصول في شرح المحصول للقرافي المالكي 
والتوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن ، ١١٣المحلي ص

، ١/٢٩٧) هـ١٠٣١ت(تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثمالمناوي القاهري 
وتيسيرعلم أصول ، ٢٠٤ـ  ٢٠٣: والتعريفات ص، م ١٩٩٠، ١ط، القاهرة  ٣٨عالم الكتب 

  .٢٨٥: الفقه ص
  . ٤٠٠/ ١ورفع النقاب عن تنقيح الشهاب ،  ٤٦/ ١الفصول في الأصول : ينظر   )١٧(
  ،٢٨٨وتيسير علم أصول الفقه ص : ينظر   )١٨(
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وشرح الورقات ، ٧٨١/ ٢نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي المالكي : ينظر  )١٩(

  .١١٧ـ١١٥لجلال الدين المحلي ص
: والوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ص ، ١٨٩/ ١العدة في أصول الفقه : ينظر  )٢٠(

٣١٩.  
دار الكتاب ، ١/٦٤)هـ٣٤٤ت(أصول الشاشي لأبي علي أحمد بن محمد الشاشي: ينظر )٢١(

وأصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة ، بيروت ، العربي
  . ١٣٣: والتعريفات ص،بيروت ، دار المعرفة، ١/١٨٧)هـ٤٨٣ت(السرخسي

وفصول البدائع في أصول الشرائع لشيخ محمد بن ، ١٨٧/ ١أصول السرخسي : ينظر )٢٢(
تحقيق محمد حسين ) هـ٨٣٤ت (الرومي ) أو الفَنَري(حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري 

: وتيسير علم أصول الفقه ص، م ٢٠٠٦، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت ، ٢/١٩٢إسماعيل 
٢٩٢ .  

وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي  الصحاح تاج اللغة: ينظر )٢٣(
دار العلم ، ٢٤٧٧/ ٦} كنى{أحمد عبد الغفور عطار باب : تحقيق) هـ٣٩٣ت(الفارابي 
، ٥/١٣٩ومقاييس اللغة لا بن فارس  ، م ١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧، ٤ط ، بيروت  –للملايين 

ت (لحنفي الرازي مختار الصحاح لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ا
، الدار النموذجية ، بيروت ، المكتبة العصرية ،  ١/٢٧٤يوسف الشيخ محمد : تحقيق)هـ٦٦٦
  .١٨٧: والتعريفات ص، م ١٩٩٩،  ٥ط ، صيدا

، و حاشية العطار على شرح ١/١٨٧وأصول السرخسي ، ٦٥: أصول الشاشي ص: ينظر  )٢٤(
وموسوعة القواعد الفقهية للغزي ،  ١٨٧: والتعريفات ص،  ٤٣٣/ ١المحلي على جمع الجوامع

  .٥٢٤و  ٣٣٥ ١/١
وفصول ، ١٨٩/ ١والعدة في أصول الفقه ، ١٨٩ـ  ١٨٨/ ١أصول السرخسي : ينظر  )٢٥(

،  وحاشية العطار على شرح المحلي  ٢/١٩٢البدائع في أصول الشرائع لشيخ محمد الفناري 
وموسوعة القواعد الفقهية  ،٢٩٢: وتيسير علم أصول الفقه ص، ٤٣٤/ ١على جمع الجوامع 

  .٥٢٤و ٣٣٥ ١/١للغزي 
العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن : ينظر  )٢٦(

مسألة في القرآن مجاز ، تحقيق د أحمد بن علي بن سير المباركي) هـ٤٥٨ت (الفراء 
وقواطع الأدلة في الأصول ،  م١٩٩٠، ٢ط، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية ، ٢/٦٩٥
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لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم 

 فيحسن دخول المجاز  في:فصل، تحقيق محمد حسن اسماعيل الشافعي)هـ٤٨٩ت (الشافعي 
، م١٩٩٩، ١دار الكتب العلمية، بيروت،ط، ١/٢٦٧خطاب االله عز وجل وفى أنه قد خاطب به 

ت (ومجموع الفتاوى لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
و ١١٢ـ٧/٩٩،عبد الرحمن محمد قاسم باب أمثلة لمن يثبت المجاز في القرآن :تحقيق)هـ٧٢٨
، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة النبوية ، السعودية، ٤٦٤/ ٢٠

تحرير لمسائِله ودراستها دراسةً (والْمهذَّب في علْمِ أُصولِ الفقْه الْمقَارنِ ، م ١٩٩٥/هـ١٤١٦
، الرياض ، مكتبة الرشد ، ٢/٤٨٩عبد الكريم بن علي بن محمد النملة . د . أ) نظريةً تطبيقيةً

 .م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١ط 
وع الفتاوى لإبن تيمية ومجم،٢/٦٩٦العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى : ينظر)٢٧(

ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للعلامة محمد بن ، ١١٢ـ٧/٩٩الحراني 
محمد بن محمد : اختصار)هـ٧٥١ت (أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 

ي فصل ف، سيد إبراهيم : تحقيق)هـ٧٧٤ت(بن عبد الكريم بن رضوان البعلي، ابن الموصلي 
والبحر المحيط ، م ١،٢٠٠١ط ، دار الحديث، القاهرة ، ٢٩٦ـ ١/٢٨٥كسر طاغوت المجاز 

) هـ٧٩٤ت(في أصول الفقه لأبي عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي 
والتحبير شرح التحريرلأبي الحسن علي بن سليمان ، م ١٩٩٤، ١ط، دار الكتبي، ٣/٤٧

عوض . عبد الرحمن الجبرين، د.د: تحقيق)هـ٨٨٥ت (لحي الحنبلي المرداوي الدمشقي الصا
/ السعودية ، مكتبة الرشد،  ٤٦٤ـ  ٤٥٧/ ٢فصل في المجاز ، أحمد السراح . القرني، د
والمجاز عند الإمام ، ٤٩٣/ ٢والْمهذَّب في علْمِ أُصولِ الفقْه الْمقَارنِ ، م ٢٠٠٠، ١ط، الرياض

و  ٩ـ ٧ص ، عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني . د، ين الإنكار والإقرارابن تيمية وتلاميذه ب
  . ٢٨٩: و تيسير علم أصول الفقه ص، ٢٣

والمهذب في علم أصول الفقه ، ٢/٦٩٦العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى : ينظر  )٢٨(
 .٢/٤٨٩د عبدالكريم النملة . القارن أ

 . المصادرالسابقة : ينظر ) ٢٩
  .المصادرالسابقة  :ينظر ) ٣٠

والمهذب في علم أصول ، ٦٩٧ـ ٢/٦٩٦العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى : ينظر )٣١(
  .٢/٤٨٩الفقه القارن أ د عبدالكريم النملة 
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والمجاز عند ، ٤٨٩/ ٢دعبد الكريم النملة .الْمهذَّب في علْمِ أُصولِ الفقْه الْمقَارنِ أ: ينظر)٣٢

عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني . د، وتلاميذه بين الإنكار والإقرارالإمام ابن تيمية 
  .م ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦، ١ط ، مكتبة وهبة ، ٥: ص) هـ١٤٢٩ت(

والمجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين ، ٤٨٩/ ٢دعبد الكريم النملة .الْمهذَّبأ: ينظر ) ٣٣
  .٢٨٩: و تيسير علم أصول الفقه ص ،٥: عبد العظيم المطعني ص. د، الإنكار والإقرار

ومجموع الفتاوى لابن ، ٧٠٦ـ٢/٦٩٦العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى : ينظر  )٣٤(
، ٤٨٩/ ٢دعبد الكريم النملة .والْمهذَّب في علْمِ أُصولِ الفقْه الْمقَارنِ أ،٤٩٤ـ٤٨٧/ ٢٠تيمية 

و ، ٥ص  عبد العظيمالمطعني. د، نكار والإقراروالمجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإ
 .٢٨٩: تيسير علم أصول الفقه ص

برقم  ٤٦/ ٨أخرجه البخاري صحيح البخاري باب المعارِيض منْدوحةٌ عنِ الكَذبِ )٣٥(
)٦٢١١( النَّبِي ةمحي رف ابومسلم ب ، بِالر ناهطَايم اقورِ السأَمو اءلِلنِّس بِهِن ١٨١٢/ ٤فْق 

ومسند ، وغيرهم بطرق عن همام به ، من طريق هشام الدستوائي عن قتادة به ، )٢٣٢٣(برقم 
/ ١٣إحسان " صحيحه"وابن حبان في ، ) ١٣٦٤٣(برقم ٢٣٤/ ٢١أحمد مسند أنس بن مالك 

عجالة الراغب : وينظر تخريجه ، عن الحسن بن سفيان عن هدبة به ، )٥٨٠١(برقم  ١١٩
/ ٢لابن السني لأبي أسامة، سليم عيد الهلالي » عمل اليوم والليلة«المتمني في تخريج كتاب 

 .م  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، ١ط ، لبنان  –دار ابن حزم ، بيروت ، ٥٨٧
والمهذب في علم أصول ، ٦٩٧ـ ٢/٦٩٦العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى : ينظر) ٣٦

والمجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار ، ٢/٤٨٩الفقه القارن أ د عبدالكريم النملة 
  . ٥: عبد العظيم المطعني ص. د، والإقرار

أبي (بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء محمود بن عبد الرحمن : ينظر  )٣٧(
محمد مظهر  : تحقيق)هـ٧٤٩ت (ابن أحمد بن محمد، شمس الدين الأصفهاني ) القاسم

  .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦، ١ط ، دار المدني، السعودية  ،١/٢٣٦
والمهذب في علم أصول ، ٦٩٧ـ ٢/٦٩٦العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى :ينظر) ٣٨

والمجاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار ، ٢/٤٨٩الفقه القارن أ د عبدالكريم النملة 
  . ٥: عبد العظيم المطعني ص. د، والإقرار

والْمهذَّب في ، ٢٦٩ـ ٢٦٧/ ١قواطع الأدلة في الأصول لأبي مظفر السمعاني : ينظر  )٣٩(
  .٤٩٥ـ ٤٩٣/ ٢علْمِ أُصولِ الفقْه الْمقَارنِ 
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روضة الناظر وجنة المناظرلأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن : ينظر )٤٠(

فصل ) هـ٦٢٠ت (الشهير بابن قدامة المقدسي قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 
مؤسسة الريان للطباعة والنشر ،٢٠٧ـ١/٣٠٦في اشتمال القرآن على الحقيقة والمجاز 

/ ٢٠و ١١٢ـ ١٠٠/ ٧ومجموع الفتاوى لابن تيمية ، م٢٠٠٢، ٢ط، والتوزيع 
 ومختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم اختصار،، ٤٩٣ـ٤٨٧و٤٦٤

و ، ٤٩٥ـ ٤٩٣/ ٢والْمهذَّب في علْمِ أُصولِ الفقْه الْمقَارنِ ، ٢٩٥ـ ١/٢٨٥لابن الموصلي 
  .     ٢٨٩: تيسير علم أصول الفقه ص

 
الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل، أبو علي  )٤١(
 - دار المأمون للتراث ، ٣/١٦٣ويجابي بشير ج -بدر الدين قهوجي : تحقيق) هـ٣٧٧ت (

والمبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن الحسين بن ، م ١٩٩٣، ٢ط، بيروت / دمشق 
 ،ران النيسابورىهمجمع اللغة العربية ، ١٨٠/ ١سبيع حمزة حاكيمي  : تحقيق) هـ٣٨١ت (م

  .م   ١٩٨١، دمشق  –
لأبي جعفر محمد بن ) تفسير الطبري(المشهور ، جامع البيان في تأويل القرآن : ينظر )٤٢(

/ ٨تحقيق أحمد محمد شاكر ) هـ٣١٠ت(جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري 
لأبي ) وهو اختصار لتفسير الماوردي(وتفسير القرآن ، م ٢٠٠٠، ١ط، مؤسسة الرسالة ، ٤٠٦

الحسن السلمي الدمشقي، الملقب محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
 –دار ابن حزم ،  ١/٣٢٥عبد االله بن إبراهيم الوهبي . تحقيق د) هـ٦٦٠ت (بسلطان العلماء 

لأبي الفداء إسماعيل ) ابن كثير(و تفسير القرآن العظيم ،  م١٩٩٦/ هـ١٤١٦، ١ط، بيروت 
لكتب العلمية، دار ا، ٢٧٧/ ٢) هـ٧٧٤ت (بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 

والواضح في أصول الفقه لأبي ، هـ  ١٤١٩، ١ط، بيروت  -منشورات محمد علي بيضون 
عبد االله عبد . تحقيق د) هـ٥١٣ت (الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري 

  .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠، ١ط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٢/١٣٤، المحسن التركي
) هـ٣٧٠ت (حكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي أ: ينظر  )٤٣(

، ١ط ، لبنان ، دار الكتب العلمية بيروت ، ٤٦٤/ ٢، عبد السلام محمد علي شاهين : تحقيق
وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ، م ١٩٩٤/هـ١٤١٥

 -هـ ١٤٠٦، ٢ط ، دار الكتب العلمية  ، ركان التيممفصل أ ٤٥/ ١) هـ٥٨٧ت (الحنفي 
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والكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن ، م ١٩٨٦

، ١/٨٩) هـ٦٢٠ت(قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
، ٣٣٢/ ٣٥والموسوعة الفقهية الكويتية ، م ١٩٩٤ -هـ ١،١٤١٤ط ، دار الكتب العلمية 

) هـ  ١٤٢٧ - ١٤٠٤من :(الطبعة،الكويت  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : صادر عن
  .، مطابع دار الصفوة ١ط، الكويت  –، دارالسلاسل ٢ط 

  . ٤٦٦ـ ٢/٤٦٤أحكام القرآن للجصاص : ينظر  )٤٤(
  .٢/٣٢المجموع للإمام النووي : ينظر  )٤٥(
/ ٨) ٥٥٣٤(باب الإستعاذة برضاء االله من سخط االله تعالى برقم ، رجه النسائي في سننه أخ )٤٦(
  .وحكم المحدث الألباني عليه بالصحة،  ٢٨٣/ ٨
لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )مع التكملة(المجموع شرح المهذب :ينظر)٤٧(
  . بيروت، دار الفكر، ٢/٢٧)هـ٦٧٦ت(
وقال الأرنؤوط ، ١٢٨/ ١) ١٧٨(باب الوضوء من القُبلة برقم ، ننه أخرجه أبو داود في س )٤٨(

من ) ٥٠٢(، وابن ماجه برقم )٨٦(والترمذي في سننه برقم ، في تخريجه له حديث صحيح 
وورد في سنن ، ) ٢٥٧٦٦(وهو في مسند أحمد برقم ، طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد 

بل نقل الترمذي عن : ى بن سعيد القطان والبخاريوقال الثوري ويحي،أبي داود عروة المزني 
بل قال . وأن حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير، أصحابه من أهل الحديث عدم صحةهذا السند

وعروة المزني مجهول ولهذا .اهـ. الثوري ما حدثنا حبيب بن أبي ثابت إلا عن عروة المزني
وخاصة إذا عرفنا أن ، المزني وهو مجهول أعلَّ أغلب أهل الحديث هذه الرواية بأنها عن عروة

وقد حاول ، ١٤٨/ ١ينظر التقريب . حبيب بن أبي ثابت كان كثير الإرسال والتدليس مع إمامته
من هي إلا أنت؟ إلا رجل وال عليها :ابعضهم دفع الإعلالبأنه لا يجرؤ على القول لعائشة

هشام بن عروة عن أبيه عروة بن  لكن يدفعه ما أخرجه الدارقطني بسنده عن. وهو ابن أختها
عن الرجل يقبل امرأته بعد الوضوء فقالت كان رسول  اسألت عائشة: الزبير أن رجلا قال

. فسكتت، ما كان إلا منك، لئن كان ذلك: فقلت لها. يقبل بعض نسائه ولا يعيد الوضوء االله 
وحبيب بن أبي ) ١٣٧-١٣٦/ ١.. (سألت عائشة: هكذا قال فيه أن رجلا قال: قال الدارقطني

مجموعة الحديث :وينظر. ثابت لا ينكر لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر منه وأجل وأقدم موتاً
خليل إبراهيم ملا : تحقيق) هـ١٢٠٦ت (على أبواب الفقه لشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 . جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية، ١/١٠٢،خاطر
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  .٣٣ـ ٣٢/  ٢المجموع للإمام النووي : ينظر  )٤٩(
 . ٢/٣٢صدر السابق الم: ينظر  )٥٠(
أحكام القرآن لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الطبري، المعروف بالكياالهراسي الشافعي )٥١(
، دار الكتب العلمية، بيروت ، ٢/٤٦٤، موسى محمد وعزة عبد عطية : تحقيق)هـ٥٠٤ت (
  . هـ ١٤٠٥، ٢ط
  .٤٦٣/ ٢أحكام القرآن للجصاص  : ر ينظ )٥٢(
الشرح الكبير = وفتح العزيز بشرح الوجيز ، ٣٠ـ ٢٩/ ١الأم للإمام الشافعي : ينظر  )٥٣(
للعلامة عبد ) هـ ٥٠٥ت (وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي [

، بيروت ، كردار الف، ٦٤و ٣٠ـ٢/٢٩) هـ٦٢٣ت (الكريم بن محمد الرافعي القزويني 
والمحلى بالأثار للعلاّمة علي بن ، ١/٨٩والكافي لابن قدامة المقدسي ، ٢٦/ ٢والمجموع للنووي

وموسوعة مسائل ، بيروت، دار الفكر، ٢٢٨ـ ١/٢٢٧مسألة نواقض الوضوء ، حزم الظاهري
 ،٢ط ، دار السلام ، مصر، ١/٧٥،محمد نعيم محمد هاني ساعي.الجمهور في الفقه الإسلامي أ

  .م  ٢٠٠٧
قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني : ينظر )٥٤(

دار الكتب العلمية، ،١/٢٧٦محمد حسنالشافعي:تحقيق)هـ٤٨٩ت(التميمي الحنفي الشافعي
 .م١٩٩٩/هـ١،١٤١٨ط،بيروت

: ت(لسلمي النيسابوريصحيح ابن خُزيمةلأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة ا)٥٥(
المكتب ، باب ذكر الدليل ) ٣٠(برقم ، ٦٣/ ١محمد مصطفى الأعظمي.دتحقيق )هـ٣١١

  .م ٢٠٠٣،  ٣ط ، الإسلامي 
وصحيح مسلم باب إبطال بيع ، ) ٢١٤٦(برقم  ٣/٧٠، صحيح البخاري باب بيع الملامسة  )٥٦(

، وسنن أبي داود،٢/٣٧٤نابذوموطأمالك باب الملامسة والم، ) ١٥١١(برقم  ٣/١١٥١الملامسة 
  .٣/٣٩٧وابن ماجه،  ٧/٢٥٩وسنن النسائي ، ٥/٢٦١باب في بيع الغرر 

  .١/٦٣صحيح ابن خُزيمة لأبي بكر النيساببوري   )٥٧(
، ) ٢٤٧٦٥(برقم ٤١/٢٨٣ ا بنت الصديق مسند الصديقة عائشة ، مسند أحمد  )٥٨(

محمد بن فرح اللَّخمىالإشبيلى ، نزيل  ومختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فَرح بن أحمد بن
مكتبة  ٢٤٦/ ١،ذياب عبد الكريم ذياب عقل . د: تحقيق)هـ٦٩٩ت(دمشق،أبو العباس،الشافعي 

  .م١٩٩٧، ١ط،الرياض ،السعودية ،الرشد
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 .٢٠٩/  ٦لسان العرب لابن منظور  فصل اللام  : ينظر  )٥٩(
  . ٣١/ ٢المجموع للنووي : ينظر  )٦٠(
ومسند الشافعي الباب ،)١٣٤(برقم ، ٢/٦٠،باب الوضوء من قبلة الرجل ،موطأ مالك  )٦١(

وسنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر ، )٨٦(برقم ، ١/٣٤السادس في نواقض الوضوء 
شعيب الارنؤوط، حسنشلبي،عبد : تحقيق)هـ٣٨٥ت (بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني 

مؤسسة )٥١٨(برقم  ١/٢٦٢،ما ينقض الوضوء باب صفة ، اللطيف حرز االله، أحمد برهوم 
برقم ١/١٩٩والسنن الكبرى للبيهقي باب الوضوء من الملامسة ، م١,٢٠٠٤ط، الرسالة، بيروت

 .وبأسانَيد في نهاية من الصحة ، وكل تروى عن الإمام مالك ) ٦٠٨(
تخرجة لأبي الوليد محمد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المس: ينظر )٦٢(

دار الغرب ،  ١/٧٥د محمد حجي وآخرون: تحقيق) هـ٥٢٠ت (بن أحمد بن رشد القرطبي 
وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد ، م١٩٨٨، ٢ط، الإسلامي، بيروت 

نواقض  في الباب الرابع) هـ٥٩٥ت (بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن الحفيد 
شرح مختصر خليل للخرشي لأبي عبد االله و، م  ٢٠٠٤، القاهر –دار الحديث ، ١/٤٤الوضوء

دار ، ١/١٥٥،فصل في نواقض الوضوء ) هـ١١٠١ت(محمد بن عبد االله الخرشي المالكي 
والمحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد لأبي البركات عبد السلام ابن تيمية ، بيروت ،الفكر

وكشاف القناع لبهوتى باب نواقض ، ١/١٤باب نواقض الوضوء ) هـ٦٥٢ ت(الحراني 
  . ١٢٨/ ١الوضوء 

وحكم ،  ٢٨٣/ ٨) ٥٥٣٤(برقم ، باب الإستعاذة برضاء االله من سخطه ، سنن النسائي  )٦٣(
 .وقد سبق تخريجه، الألباني عليه بالصحة 

مسلم باب  وصحيح، )٢٨٢(برقم  ١/٨٦، صحيح البخاري باب الصلاة على الفراش)٦٤(
وسنن أبي داود باب من قال المرأة لا ، )٥١٢(برقم  ٣٦٧/ ١الإعتراض بين يدي المصلي 

، وسنن النسائي باب ترك الوضوء من مس المرأة من غير شهوة، ٢/٣٩تقطع الصلاة 
، ) ٣٨٦(برقم ١٦١/ ٢وموطأ مالك باب ما جاء في صلاة الليل ، ) ١٦٨(برقم ، ١/١٠٢

 .٤٢/٧٥يقة عائشة  ومسند أحمد مسند الصد
وسنن ابن ماجه باب  ، )١١٠٦(برقم  ٢/٧٧٧صحيح مسلم باب بيان أن القبلة في الصوم )٦٥(

 ) .١٦٨٤(برقم  ١/٥٣٨في القبلة لصائم
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والتخريج عند الفقهاء ، ١/٥٦٤أحكام القرآن لابن العربي: ينظر ) ٦٦

  . ١/٧٩يعقوبالباحسين .د.والأصوليينأ
  . المصادر السابقة: ينظر )٦٧(
  .٥٦٤/ ١أحكام القرآن لابن العربي )٦٨(
رواه البخاري في صحيحه باب إِذَا طَلَّقَها ثَلاَثًا، ثُم تَزوجتْ بعد العدة زوجاً ، حديث العسيلة )٦٩(

اثًا ، وصحيح مسلم باب لَا تَحلُّ الْمطَلَّقَةُ ثَلَ) ٦٠٨٤و ٥٣١٧(برقم  ٥٦/ ٧غَيره، فَلَم يمسها 
وسنن الترمذي باب من يطَلِّقُ ، )١٤٣٣(برفم ٢/١٠٥٥لِمطَلِّقها حتَّى تَنْكح زوجا غَيره، ويطَأَها 

وسنن النسائي طَلَاقُ ،)١١١٨(برقم ٤١٨/ ٣امرأَتَه ثَلَاثًا فَيتَزوجها آخَر فَيطَلِّقُها قَبلَ أَن يدخُلَ بِها 
 تَّةلَ ، ) ٣٤٠٩(برقم  ٦/١٤٦الْبا قَبطَلِّقُهفَي جوثَلَاثًا فَتُز أَتَهرطَلِّقُ املِ يجالر ابسنن ابن ماجه ب

/ ٤٠اومسند أحمد مسند عائشة ، ) ١٩٣٢(برقم  ١/٦٢١أَن يدخُلَ بِها، أَتَرجِع إِلَى الْأَولِ 
جاء في إِمضاء الطَّلَاق الثَّلَاث وإِن كُن  والسنن الكبرى للبيهقي باب ما،)٢٤٠٥٨(برقم٦٣

 اتوعمج٧/٥٤٤م .  
كفاية النبيه في شرح التنبيه أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم : ينظر)٧٠(

دار الكتب ، ١٤/٢٠٥،مجدي محمد سرور: تحقيق) هـ٧١٠ت (الدين، المعروف بابن الرفعة 
والتوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب لضياء الدين  ،م٢٠٠٩، ١ط، العلمية

أحمد عبد الكريم . تحقيق د) هـ٧٧٦ت (الجندي خليل بن إسحاق بن موسى، المالكي المصري
  .م ٢٠٠٨، ١ط، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ،  ٥٠٥ـ  ٣/٥٠٤كتاب النكاح ، 

فقيه : و البقاء، تاج الدين السلمي الدميري القاهريبهرام بن عبد االله بن عبد العزيز، أب: هو )٧١(
 - ٧٣٤مولده(قرية قرب دمياط ) ميرة(انتهت إليه رياسة المالكية في زمنه، مصري نسبته إلى 

، )المناسك(و) شرحه(، و)مختصر خليل(على نسق )الشامل (له كتب منها ) هـ  ٨٠٥توفي 
شرح (لفقه، أربعة مجلدات، و في ا) شرح مختصر خليل(في ثلاثة مجلدات، و) شرح(و

منظومة ، و ) الدرة الثمينة(و ) شرح ألفية ابن مالك(في الأصول، و ) مختصر ابن الحاجب
، ٧٦/ ٢) هـ١٣٩٦ت (الأعلام لخيرالدين بن محمود الزركلي الدمشقي : ؛ ينظر ) شرحها(

  .م ٢٠٠٢، ١٥ط، دار العلم للملايين 
ه على المذاهب الأربعة لشيخ عبد الرحمن بن محمد والفق،٦ـ ٨/٥الإنصاف للمرادي:ينظر)٧٢(

والموسوعة الفقهية ،م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، بيروت،٤/٧)هـ١٣٦٠ت(عوض الجزري
 .٢٠٦/ ٤١الكويتية
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بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني : ينظر)٧٣(

والإعلام بفوائد عمدة ، م١٩٨٦، ٢ط، العلمية دار الكتب ،   ٢/٢٠٦)هـ٥٨٧ت(الحنفي 
ت (الأحكام لإبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن الشافعي المصري 

دار العاصمة للنشر ،١٠٧/ ٨عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح : تحقيق)  هـ٨٠٤
غني المحتاج إلى وم، ٦ـ  ٨/٥والإنصاف للمرادي ، م ١،١٩٩٧ط ، والتوزيع ، السعودية 

معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 
م ، وشرح ١٩٩٤، ١ط، دار الكتب العلمية ، ٤/٢٠١كتاب النكاح ) هـ٩٧٧ت(الشافعي

الزرقاني على مختصر خليل لشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المالكي المصري 
، م ٢٠٠٢، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤٨٧/ ٤السلام محمد  تحقيق عبد) هـ١٠٩٩ت(

/ ٤١، والموسوعة الفقهية الكويتية ١٦٤/  ٣، والخرشي مع العدوي ٣/٤٠٣ومواهب الجليل
  . ٢٠٧ـ  ٢٠٦

) هـ٤٨٣ت (المبسوط للإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي :ينظر)٧٤(
والدر المختار شرح تنوير ، م ١٩٩٣،بيروت، رفةدار المع، ٢٠٦ـ٤/٢٠٥كتاب النكاح 

الأبصار وجامع البحار للعلامة محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين 
، م٢٠٠٢، ١ط، ،  دار الكتب العلمية ١/١٧٧كتاب النكاح ) هـ١٠٨٨ت (الحصكفي الحنفي 

دامة الجماعيلي المقدسي ثم والمغني لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن ق
ـ ١١٧/ ٧مسأَلَةٌ وطْء الْحرامِ محرم )هـ٦٢٠ت(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

 .٢٠٧/ ٤١والموسوعة الفقهية الكويتية  ،  ، مكتبة القاهرة ١١٩
 ٤٨٠/ ٣)هـ٢٣٥ت (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه لأبي بكرعبداالله بن محمد العبسي  )٧٥(

من (من حديث أبي هانئ بلفظ ، هـ ١,١٤٠٩ط، الرياض ، مكتبة الرشد، ) ١٦٢٣٥(برقم 
وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة، ) نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا أبنتها

بين أَبِي  وهذَا منْقَطع بين الْحجاجِ، وأُم هانئٍ، أَو، ١١٧/ ١٠ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 
 النَّبِيئٍ وانه  لْمِ أَنلِ الْعي لِأَهغنْب؟ لَا يلُهسرا يفَ بِمفَكَي هدنسا ييمف بِه تَجحم رغَي اججالْحو ،

، ١ط، سوريا، دار الرشيد ، ١٥٢قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب ص، يحتَج بِمثْلِ هذَا
  .    ٩/١٤٩وضعفه ابن حزم في المحلى بالأثار ، وقدعنعن،صدوق كثير الخطأ والتدليس، م١٩٨٦
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/ ١٠ومعرفة السنن والآثارللبيهقي، )١٢٧٤٤(برقم ٧/١٩٤مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٧٦(

وروي عن ،من وجه لَا يثبتُ:وقَد روِي عن عمران بنِ الْحصينِ،وقال،)١٣٨٧٧(برقم ١١٥
  . ملْعون من نَظَر إِلَى فَرجِ امرأَة وابنَتها: بنِ منَبه قَالَ مكْتُوب في التَّوارة وهبِ

، والاختيار لتعليل المختار لأبي ٢٦١ـ ٢/٢٦٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : ينظر  )٧٧(
الشيخ محمود أبو :اتتعليق) هـ٦٨٣ت (الفضل عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي 

والجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي بن محمد ، م ١٩٣٧،القاهرة ، مطبعة الحلبي ،٨٨/ ٣دقيقة 
، المطبعة الخيرية ، ٢/٢كتاب النكاح ) هـ٨٠٠ت (الحدادي العبادي الزبِيدي اليمني الحنفي 

  . هـ١٣٢٢، ١ط
 . ١١٦/ ١٠معرفة السنن والآثار للبيهقي : ينظر  )٧٨(
الأم لأبي عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب : ينظر )٧٩(

م ١٩٩٠، بيروت ، دار المعرفة ، ٥/١٦٤الْخلَافُ فيما يؤْتَى بِالزنَا )هـ٢٠٤ت (القرشي المكي 
والحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير ، 
، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود - تحقيق الشيخ علي محمد معوض ) هـ٤٥٠ت(الماوردي ب

، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢١٥ـ٩/٢١٤باب ما جاء في الزنَا لَا يحرم الحلال 
وبداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد رشد القرطبي المالكي الشهير بابن رشد ، م ١٩٩٩

 .٧/١١٧والمغني لابن قدامة ، ٥٩ـ  ٣/٥٨يد فصل في المصاهرة الحف
ط دار إحياء التراث العربي، وشرح الدردير مع  ،٥/١١٥الجامع  للقرطبي : ينظر )٨٠(

 .٢٥١/  ٢الدسوقي 
ومسلم ، ) ٦٨١٨و٦٨١٧(برقم،٨/١٦٥باب للعاهر الحجر: صحيح البخاري كتاب الحدود )٨١(

باب إلحاق الولد : ، والنسائي كتاب الطلاق)١٤٥٧(رقم باب الولد للفراش ب: كتاب الرضاع
باب الولد للفراش : ، وابن ماجه كتاب النكاح٦/١٨٠بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش 

من طرق عن  ٧/٤١٢و ٦/٨٦، والببيهقي ٤/٢٤١، والدارقطني )٢٠٠٤(وللعاهر الحجر برقم 
 . ٤١٥/ ٩، محققا –وصحيح ابن حبان ، الزهري به 

مسند الموطأ للجوهري لأَبي القَاسمِ عبد الرحمنِ بن عبد االلهِ بنِ محمد الغَافقي، : نظر ي )٨٢(
، لطفي بن محمد الصغير، طه بن علي بوسريح : تحقيق) هـ٣٨١ت(الجوهرِي المالكي 

 .م ١٩٩٧، ١ط ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ١٦٨ص
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والسنن الكبرى ، )٣٦٨٠و٣٦٧٨و٣٦٧٧(برقم  ٤٠١/ ٤مهر سنن الدارقطني باب ال )٨٣(

لِأَن االلهَ عز وجلَّ إِنَّما حرمه لِحرمة : " للبيهقي باب الزنَا لَا يحرم الْحلَالَ قَالَ الشَّافعي رحمه االلهُ
وقد روي عن عبداالله بن عمر في ،)١٣٩٦٦(برقم  ٢٧٤/ ٧" الْحلَالِ، والْحرام خلَافُ الْحلَالِ 
وإسناده ) ٢٠١٥(برقم  ٣/١٧٧باب لَا يحرم الْحرام الْحلَالَ ، سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط 

وفي الباب عن عائشة ، ضعيف لضعف إسحاق بن محمد الفَزوي وعبد االله بن عمر العمري 
/ ٣(لسنن الصغير للبيهقي وا،)٧٢٢٤(و ) ٤٨٠٣(برقم ٧/١٨٣عند الطبراني في الأوسط 

، وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي الزهري، وهو متروك )٢٤٤٩(برقم )٤٤
وعن علي بن أبي طالب موقوفًا عند سنن سعيد بن منصور باب الرجلِ يفْجر بِالْمرأَة، ، الحديث 

برقم ٢٧٤/ ٧، والسنن الكبرى للبيهقي )١٧٢٢(برقم  ١/٤٤١أَلَه أَن يتَزوج بِها أَو يتَزوج أُمها
وعن ابن عباس موقوفًا عند مصنف عبد الرزاق الصنعاني ، ، ولكنه مرسل )١٣٩٦٣(
والسنن الكبرى ، ١٨٥و  ١٨٤/ ٤، وابن أبي شيبة )١٢٧٨١(و ) ١٢٧٦٩(برقم ٧/١٩٩

يعلَالَ قَالَ الشَّافالْح مرحنَا لَا يالز ابااللهُ للبيهقي ب همحر " : ةمرلِح همرا حلَّ إِنَّمجو زااللهَ ع لِأَن
برقم ١٠/١١٤، وفي معرفة السنن والآثارللبيهقي ٧/٢٧٣" الْحلَالِ، والْحرام خلَافُ الْحلَالِ 

أنه سئل : من طرق عن ابن عباس، م ١٩٩١، ١ط) بيروت - دمشق (دار قتيبة ، )١٣٨٦٩(
تخطى حرمتين ولا تحرم عليه : قال - بأم امرأته: وبعضهم يقول-ى بأخت امرأته عن رجل زن

في ) هـ٨٥٢ت(وقد صحح إسناده الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ، امرأته
 . هـ ١٣٧٩بيروت،  -دار المعرفة ، ١٥٦/ ٩كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري 

ق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة لإبي حفص عمر بن إسحق الغرة المنيفة في تحقي: ينظر )٨٤(
مؤسسة الكتب ، ١٣٩: ص)هـ٧٧٣ت (بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، الحنفي 

  .م ١٩٨٦- هـ ١٤٠٦، ١ط، الثقافية
ـ  ١٥٦/ ٩فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ  الإمام ابن حجر العسقلاني : ينظر  )٨٥(

١٥٧. 
بالأثار لابن حزم مسأَلَةٌ لَا يحرم وطْء حرامٍ نكَاحا حلَالًا إلَّا في موضعٍ واحد المحلى : ينظر  )٨٦(
١٤٧/ ٩. 
 .١٤٩ـ  ١٤٧/ ٩المحلى بالآثار  لابن حزم الظاهري : ينظر )٨٧(

  .١٤٩ـ  ١٤٧/ ٩المحلى بالآثار  لابن حزم الظاهري : ينظر ) ٨٨
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برقم  ٥٦/ ٧اه البخاري في باب إِذَا طَلَّقَها ثَلاَثًاً،روف ،سبق تخريج حديث العسيلة  )٨٩(
الترمذي باب فيمن يطَلِّقُ و،)١٤٣٣(برقم٢/١٠٥٥، ومسلم باب لَا تَحلُّ الْمطَلَّقَةُ ثَلَاثًاً )٥٣١٧(

ماجه  سنن ابنو، )٣٤٠٩(برقم ٦/١٤٦النسائي طَلَاقُ الْبتَّة و،)١١١٨(برقم ٣/٤١٨امرأَتَه ثَلَاثًا
والسنن الكبرى للبيهقي باب ما ،٦٣/ ٤٠اومسند أحمد مسند عائشة ، )١٩٣٢(برقم ١/٦٢١

 اتوعمجم كُن إِنو الثَّلَاث الطَّلَاق اءضي إِمف اء٧/٥٤٤ج .  
  

 
  .القرآن الكريم 

 ين، المعروف بالكياأحكام القرآن لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الطبري، عماد الد - ١
، ٢ط، دار الكتب العلمية، بيروت ، موسى محمد علي: تحقيق) هـ٥٠٤ت (الهراسي الشافعي 

 . هـ ١٤٠٥
عبد : تحقيق) هـ٣٧٠ت (أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي  - ٢

 .م ١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١ط ،بيروت ، دار الكتب العلمية ، السلام محمد علي شاهين 
ت (الاختيار لتعليل المختار لأبي الفضل عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي   - ٣

 .م ١٩٣٧،القاهرة،مطبعة الحلبي،الشيخ محمود أبو دقيقة :تعليقات) هـ٦٨٣
دار ، )هـ٤٨٣ت(أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي - ٤

 . د ن ط ت ، بيروت، المعرفة 
 . بيروت ، دار الكتاب العربي ،)هـ٣٤٤ت(ي  لأحمد بن محمد الشاشي أصول الشاش  - ٥
الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لإبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن  - ٦

ط ،دارالعاصمة،السعودية ، عبد العزيز أحمدالمشيقح: تحقيق) هـ٨٠٤ت(الشافعي المصري
 .م١،١٩٩٧

يس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب القرشي الأم لأبي عبد االله محمد بن إدر - ٧
 . م ١٩٩٠، بيروت ، دار المعرفة ، )هـ٢٠٤ت (المكي 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي  - ٨
 .٢ط، دار إحياء التراث العربي، )هـ٨٨٥ت (الصالحي الحنبلي 

ه لأبي عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي البحر المحيط في أصول الفق - ٩
 .م ١٩٩٤، ١ط، دار الكتبي، ) هـ٧٩٤ت(



  
    

 
 

                                                                                                                      
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  -١٠

 .م ٢٠٠٤، القاهرة ، دار الحديث، )هـ٥٩٥ت (القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 
ت (ئع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي بدائع الصنا  -١١

 .  م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢ط ، دار الكتب العلمية  ، ) هـ٥٨٧
أبي (بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لأبي الثناء محمود بن عبد الرحمن  -١٢

دار ، مظهر  محمد: تحقيق)هـ٧٤٩ت (ابن أحمد بن محمد، شمس الدين الأصفهاني ) القاسم
 . م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦، ١ط ، المدني، السعودية 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لأبي الوليد محمد بن  -١٣
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، محمد حجي .تحقيقد) هـ٥٢٠ت(أحمد بن رشد القرطبي 

 .م٢,١٩٨٨ط
حمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني م من جواهر القاموس لأبي الفيض تاج العروس -١٤

 ب ن ط ت ، دار الهداية، مجموعة من المحققين :تحقيق) هـ١٢٠٥ت(الملقّب بمرتضى الزبيدي
لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي  التحبير شرح التحرير -١٥

مكتبة ، مد السراح أح. عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د.د: تحقيق)هـ٨٨٥ت (
 . م ٢٠٠٠، ١ط، الرياض/ السعودية ، الرشد

يعقوب بن عبد . د . أ) دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية(التخريج عند الفقهاء والأصوليين  -١٦
 . هـ ١٤١٤، مكتبة الرشد ، الوهاب بن يوسف الباحسين التميمي 

عبد العزيز بن عبد  لأبي محمد عز الدين) وهو اختصار لتفسير الماوردي(تفسير القرآن  -١٧
عبد االله . تحقيق د) هـ٦٦٠ت (السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 

 .م ١٩٩٦، ١ط، بيروت ، دار ابن حزم ، إبراهيم الوهبي 
لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ) ابن كثير(تفسير القرآن العظيم  -١٨

تحقيق محمد حسين شمس الدين دار الكتب العلمية، منشورات محمد )هـ٧٧٤ت(ثم الدمشقي 
 . هـ  ١٤١٩ ،١ط ، بيروت ، علي بيضون 

) هـ٨٥٢ت(تقريب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني  -١٩
 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ١ط ، سوريا  –دار الرشيد ، تحقيق محمد عوامة 
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لابن الحاجب لضياء الدين الجندي خليل بن إسحاق التوضيح في شرح المختصر الفرعي  -٢٠

مركز نجيبويه ، أحمد عبد الكريم . تحقيق د) هـ٧٧٦ت (بن موسى، المالكي المصري 
 .م ٢٠٠٨، ١ط، للمخطوطات وخدمة التراث 

محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن للمناوي التوقيف على مهمات التعاريف  -٢١
 م ١٩٩٠، ١ط، القاهرة  ٣٨عالم الكتب ، )هـ١٠٣١ت(حدادي القاهري علي بن زين العابدين ال

جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير  الآملي   -٢٢
 .م ١،٢٠٠٠ط،مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر : تحقيق) هـ٣١١ت(الطبري 

صحيح (وأيامه  وسننه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله   -٢٣
: تحقيق) هـ٢٥٦ت(للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي ) البخاري

ط ، )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة ، محمد زهير
 . هـ ١٤٢٢، ١

ت (دي اليمني الحنفي الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبِي -٢٤
 .هـ١٣٢٢، ١ط، المطبعة الخيرية ،)هـ٨٠٠
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لشيخ حسن بن محمد بن  -٢٥

 .ب ن ط ت  ، دار الكتب العلمية، ) هـ١٢٥٠ت(محمود العطار الشافعي 
بغدادي، الشهير الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري ال  -٢٦

، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  -تحقيق الشيخ علي محمد معوض ) هـ٤٥٠ت(بالماوردي 
 . م ١٩٩٩، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت

٢٧-  الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي
/ دمشق ،أمون للتراثدار الم، بشير جويجابيو بدر الدين قهوجي: تحقيق) هـ٣٧٧ت(الأصل
 . م ١٩٩٣، ٢ط، بيروت

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار للعلامة محمد بن علي بن محمد  -٢٨
، ١ط، ، دار الكتب العلمية ) هـ١٠٨٨ت (الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي 

 . م ٢٠٠٢
ين بن علي الرجراجي ثم رفع النِّقَابِ عن تنقيح الشّهابِ لأبي عبد االله الحس -٢٩

عبد الرحمن عبد االله الجبرين .أَحمد محمد السراح، د. تحقيق د) هـ٨٩٩ت(الشوشاويالسملالي 
 . م ٢٠٠٤، ١ط، السعودية ،مكتبة الرشد، الرياض، رسالتي ماجستير:وأصله، 
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امة روضة الناظر وجنة المناظرلأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قد -٣٠

مؤسسة ،)هـ٦٢٠ت (الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
 . م٢٠٠٢، ٢ط، الريان للطباعة والنشر والتوزيع 

) هـ٢٧٣ت(سنن ابن ماجه للإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد ماجة القزويني  -٣١
دار ، عبد اللّطيف حرز االله  -بللي محمد كامل قره  -عادل مرشد  -تحقيق شعيب الأرنؤوط 

 .م  ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠،  ١ط، الرسالة العالمية 
سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  -٣٢

دار ، محمد كامل قره بللي  -تحقيق شعيب الأرنؤوط ) هـ٢٧٥ت(عمرو الأزدي السجِستاني 
 .م  ٢٠٠٩ -هـ  ١،١٤٣٠ط ، عالمية الرسالة ال

أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،  ظسنن الترمذي للحاف -٣٣
وإبراهيم عطوة ) ٣ج(ومحمد فؤاد عبد الباقي)١،٢ج(رتحقيقأحمد محمد شاك)هـ٢٧٩ت(الترمذي

، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي) ٤،٥ج(عوض الأزهري 
 .م١٩٧٥-هـ٢،١٣٩٥ط

سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان    -٣٤
شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي،عبد اللطيف : تحقيق)هـ٣٨٥ت (البغدادي الدارقطني 

 .م  ٢٠٠٤، ١ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، حرز االله، أحمد برهوم 
يد بن منصور بن شعبة الخراساني سنن سعيد بن منصور للحافظ أبي عثمان سع -٣٥

، ١ط ، الهند –حبيب الرحمن الأعظمي الدار السلفية : تحقيق)هـ٢٢٧ت(الجوزجاني 
 .م ١٩٨٢- هـ ١٤٠٣

ت (سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي -٣٦
 .٣ط، يروت ب، ومؤسسة الرسالة، م٢٠٠٦، القاهرة  -دار الحديث)هـ٧٤٨
شرح الزرقاني على مختصر خليل لشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المالكي  -٣٧

 . م ٢٠٠٢، ١ط، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق عبد السلام محمد ) هـ١٠٩٩ت(المصري 
ت (شَرح الورقَات في أصول الفقه لجلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي  -٣٨

 .م ٢٠٠، ١ط، مكتبة العبيكان، حسام الدين موسى عفانة.تحقيق د) ـه٨٦٤
ت (شرح مختصر خليل للخرشي لأبي عبد االله  محمد بن عبد االله الخرشي المالكي  -٣٩

 . بيروت  –دار الفكر للطباعة ،  ) هـ١١٠١
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  -٤٠

 - هـ١٤٠٧، ٤ط، بيروت ، دار العلم للملايين ، قيق أحمد عبد الغفورتح) هـ٣٩٣ت(الفارابي
 .  م١٩٨٧

صحيح ابن خُزيمة لحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن  -٤١
الدكتور محمد مصطفى : حققه وعلّق علَيه وخَرج أحاديثه)هـ٣١١ت(بكر السلمي النيسابوري 

 . م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، ٣ط ،سلامي المكتب الإ،الأعظمي 
لابن السني لأبي أسامة، سليم ) عمل اليوم والليلة(عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب  -٤٢

 .م  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، ١ط ، دار ابن حزم ، بيروت، عيد الهلالي 
طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، ابن  -٤٣

، ١ط ،بيروت ، عالم الكتب ،الحافظ عبد العليم خان . د: تحقيق)هـ٨٥١ت(بة قاضي شه
 . هـ ١٤٠٧

ت (العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء -٤٤
، ٢ط، جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية ، أحمد علي سير المباركي .تحقيق د) هـ٤٥٨

 . م١٩٩٠
علم الأصول لابن المبرد يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد غاية السول إلى  -٤٥

غراس للنشر ، بدر ناصر مشرع السبيعي : تحقيق) هـ٩٠٩ت (الهادي الصالحي الحنبلي 
 . م ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣، ١ط،والتوزيع والإعلان، الكويت 

بن أحمد الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةلإبي حفص عمر بن إسحق  -٤٦
 ١,١٤٠٦ط،مؤسسة الكتب الثقافية)هـ٧٧٣ت (الهندي الغزنوي، سراج الدين، الحنفي 

 . م١٩٨٦،
فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي  -٤٧

 . هـ ١٣٧٩بيروت،  -دار المعرفة ، )هـ٨٥٢ت(
الوجيز في الفقه الشافعي  وهو شرح لكتاب[الشرح الكبير = فتح العزيز بشرح الوجيز   -٤٨

ت (للعلامة عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ) هـ ٥٠٥ت (لأبي حامد الغزالي 
 .بيروت  ، دار الفكر، ) هـ٦٢٣
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) أو الفَنَري(فصول البدائع في أصول الشرائع لشيخ محمد بن حمزة بن محمدالفناري  -٤٩

، ١ط، تب العلمية، بيروت دار الك، تحقيق محمد حسين إسماعيل ) هـ٨٣٤ت (الرومي 
 . م ٢٠٠٦

، ) هـ٣٧٠ت(الفصول في الأصول لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي  -٥٠
 . م ١٩٩٤، ٢ط، وزارة الأوقاف الكويتية 

، )هـ١٣٦٠ت(الفقه على المذاهب الأربعة لشيخ عبد الرحمن بن محمد عوض الجزري  -٥١
 .م  ٢٠٠٣، دار الكتب العلمية ، بيروت 

ع الأدلة في الأصول لأبي المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني قواط   -٥٢
، محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي : تحقيق) هـ٤٨٩ت(التميمي الحنفي ثم الشافعي
 .م ١٩٩٩/هـ١٤١٨، ١ط ، دار الكتب العلمية، بيروت 

 –دار الفكر ، حيلي محمد مصطفى الز. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة د -٥٣
 . م  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧، ١ط ، دمشق 

الكافي في فقه الإمام أحمد لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي  -٥٤
، دار الكتب العلمية) هـ٦٢٠ت(المقدسي الدمشقي الحنبلي،الشهير بابن قدامة المقدسي

 . م ١،١٩٩٤ط
، )هـ٨١٦ت (لي الزين الشريف الجرجاني كتاب التعريفات لشيخ علي بن محمد بن ع -٥٥

 .م ١٩٨٣، ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارلأبي بكر بن أبي شيبة عبد االله بن محمد بن إبراهيم  -٥٦

 –مكتبة الرشد، كمال يوسف الحوت: تحقيق)هـ٢٣٥ت(بن عثمان العبسي 
 .هـ١،١٤٠٩ط،الرياض

الإقناع لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس كشاف القناع عن متن  -٥٧
 .دار الكتب العلمية ، ) هـ١٠٥١ت (البهوتىالحنبلى 

كفاية النبيه في شرح التنبيه أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين،   -٥٨
 م ٢٠٠٩، ١ط،دار الكتب العلمية، مجدي محمد سرور: تحقيق)هـ٧١٠ت(المعروف بابن الرفعة

، ٣ط،بيروت، دار صادر، )هـ٧١١ت(لسان العرب لمحمد بن مكرم ابنمنظور -٥٩
 . هـ١٤١٤
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٦٠-  ،هـ٣٨١ت (المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن الحسين النيسابورى (

 .م  ١٩٨١، دمشق  –مجمع اللغة العربية ، سبيع حمزة حاكيمي : تحقيق
دار ، )هـ٤٨٣ت (مس الأئمة السرخسي المبسوط للإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل ش -٦١

 . م ١٩٩٣،بيروت، المعرفة
للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن ) السنن الصغرى(المجتبى من السنن  -٦٢

مكتب المطبوعات ، عبد الفتاح أبو غدة : تحقيق )هـ٣٠٣ت (علي الخراساني، النسائي 
 . م ١٩٨٦، هـ١٤٠٦،  ٢ط ، حلب  –الإسلامية 

عبد العظيم إبراهيم . ز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار تأليف د المجا -٦٣
 م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١ط، مكتبة وهبة ) هـ١٤٢٩ت (محمد المطعني 

ت (بي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني لأمجموع الفتاوى -٦٤
مصحف الشريف،المدينة النبوية مجمع الملك فهد لطباعة ال، عبد الرحمن محمد:تحقيق)هـ٧٢٨

 . م ١٩٩٥، ، السعودية
لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )مع التكملة(المجموع شرح المهذب    -٦٥

 . بيروت، دار الفكر، )هـ٦٧٦ت(
لأبي البركات مجد الدين عبد السلام ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل  -٦٦

 م ١٩٨٤، ٢ط،الرياض،  مكتبة المعارف)هـ٦٥٢ت(بن تيمية الحرانيبن عبد االله بن الخضر، ا
) هـ٤٥٨ت(المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي  -٦٧

 .م٢٠٠٠، ١ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، عبد الحميد هنداوي : تحقيق
 . بيروت، دار الفكر، المحلى بالأثار  للفقيه علي بن حزم الظاهري  -٦٨
: تحقيق مختار الصحاح لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي -٦٩

 .م١٩٩٩، ٥ط، صيدا، الدار النموذجية،بيروت، المكتبة العصرية،يوسف الشيخ محمد
مة محمد بن أبي بكر بن أيوب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للعلاّ -٧٠

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان : اختصار) هـ٧٥١ت (بن سعد ابن قيم الجوزية 
 .م ١،٢٠٠١ط ،دار الحديث، القاهرة ، سيد إبراهيم : تحقيق)هـ٧٧٤ت(البعلي، ابن الموصلي 

مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فَرح بن أحمد بن محمد بن فرح اللَّخمىالإشبيلى،   -٧١
ذياب عبد الكريم ذياب . د: تحقيق)هـ٦٩٩ت(نزيل دمشق،أبو العباس، شهاب الدين الشافعي 

 . م١٩٩٧، ١ط ، الرياض ، السعودية ،مكتبة الرشد ، عقل 
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لحافظ أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد لمسند الإمام أحمد بن حنبل   -٧٢

 - هـ١،١٤١٦ط، القاهرة  ،دار الحديث، تحقيق أحمد محمد شاكر) هـ٢٤١ت(الشيباني
 . م١٩٩٥

بن أبي شيبة لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن مسند ا -٧٣
دار ، تحقيق عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي ) هـ٢٣٥ت(خواستي العبسي 

 .م ١٩٩٧، ١ط ،الرياض ، الوطن 
 مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي لحافظ أبي محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن -٧٤

نبيل هاشم : تحقيق) هـ٢٥٥ت (الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي 
 . م ٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤، ١ط، بيروت، دار البشائر، الغمري 

للإمام الحافظ مسلم بن  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله  -٧٥
دار إحياء ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق)هـ٢٦١ت (الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 

 .بيروت  –التراث العربي 
مسند الموطأ للجوهري لأَبي القَاسمِ عبد الرحمنِ بن عبد اللهِالغَافقي، الجوهرِي المالكي   -٧٦

 . م١،١٩٩٧ط،دار الغرب الإسلامي، بيروت،لطفيمحمد، طه علي بوسريح: تحقيق)هـ٣٨١ت(
جم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، الطبراني المع -٧٧

 .٢ط، القاهرة،مكتبة ابن تيمية، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي)هـ٣٦٠ت (
: تحقيق) هـ٣٩٥ت(معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي  -٧٨

 . م ١٩٧٩، دار الفكر، عبد السلام محمد هارون 
 . م١٩٩١، ١ط) بيروت - دمشق (دار قتيبة،معرفة السنن والآثارللحافظالبيهقي -٧٩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب  -٨٠

 . م  ١٩٩٤، ١ط، دار الكتب العلمية ، )هـ٩٧٧ت(الشربيني الشافعي 
بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم  المغني لأبي محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد -٨١

 .، مكتبة القاهرة )هـ٦٢٠ت(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
. أ) تحرير لمسائِله ودراستها دراسةً نظريةً تطبيقيةً(الْمهذَّب في علْمِ أُصولِ الفقْه الْمقَارنِ  -٨٢

 . م ١٩٩٩، ١ط ، الرياض ، الرشد مكتبة ، عبد الكريم علي محمد النملة .د
الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني  -٨٣

 . مؤسسة الحلبي، )هـ٥٤٨ت(
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الكويت  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : صادر عن، الموسوعة الفقهية الكويتية  -٨٤

 . دار الصفوة  ،١ط، الكويت ،، دارالسلاسل ٢ط )  هـ  ١٤٢٧ - ١٤٠٤من (،
محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي . موسوعة القَواعد الفقْهِية د -٨٥
 . م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤، ١ط ، مؤسسة الرسالة، بيروت ، 

دار ، محمد نعيم محمد هاني ساعي .موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي  أ -٨٦
 . م٢٠٠٧، ٢ط ، يع والترجمة ، مصرالسلام للطباعة والنشر والتوز

الموطأ للإمام الجتهد المحدث مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني  -٨٧
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال ، محمد مصطفى الأعظمي: تحقيق) هـ١٧٩ت(

 . م  ٢٠٠٤،هـ ١٤٢٥، ١ط ، الإمارات ، أبو ظبي ، الخيرية والإنسانية 
شرح المحصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي  نفائس الأصول في -٨٨

، مكتبة نزار مصطفى الباز، عادل أحمد، وعلي محمد معوض:تحقيق) هـ٦٨٤ت(المصري
 . م ١،١٩٩٥ط

ت (الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاءعلي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري  -٨٩
هـ  ١،١٤٢٠ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، عبد االله عبد المحسن التركي . تحقيق د) هـ٥١٣

 . م ١٩٩٩ -
محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو . د. الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية ش  -٩٠

  . م ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦، ٤ط، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، أبو الحارث الغزي 

  


